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 باللغة العربيةالملخص 
 في الحد من الخطورة الإجرامية ل العقوبات السالبة للحرية وأثرهابدائ

بعد أن  ،تبحث هذه الدراسة في بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة الإجرامية
وعلى وجه  ،في اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية المشرعلغة مبا ،والدراسات الإحصائية ،أكد الواقع العملي

إتيان  علىفظهرت العديد من سلبيات هذه العقوبات والتإ انعكست بدورها  .الخصوص قصيرة المدة منها 
لت في الوقت نفسه عائقاً أمام وشك  ،الوظيفة لأهدافها الأساسية وهإ العدالة ، والردع العام ، والردع الخاص

ؤسسات العقابية في تنفيذ السياسات والبرامج التإ تهدف إلى تحقيق هذه الوظيفة ، ومن أهمها ازدحام الم
واكتساب المبتدئين خبرات محترفي  ،بعضاالسجون بشكل يفوق طاقتها الاستيعابية ، واختَط النزلاء بعضهم 

 الجريمة . إلى إرتكابالمجرم الإحصاءات التإ تدل على عود  عَوة علىالإجرام في السلوك الإجرامإ ، 
 َ تها ، بسب  الزيادة ومع ازدياد مشكلة الظاهرة الإجرامية ، وازدياد مشاكل السجون وتفاقم مشك

عداد النزلاء والمكررين ، أابحت تكلفة الإاَ  والتأهيل باهظة ، وغدت القدرة على تنفيذ البرامج المطردة في أ 
َ الإاَحية والتأهيلية غير مجدية ، الأ  مة ءمر الذي دفع بالدول المختلفة إلى تبنإ سياسات عقابية أخرى أكر  م

للإاَ  والتأهيل ، وإيجاد نظم إدارية حديثة لتطوير البرامج الإاَحية، كخصخصة المؤسسات العقابية ، 
دت نعكس ذلك على التشريعات العقابية حيث أوجاقد و  .وتطوير أسالي  العمل العقابي وإاَ  بيئة السجن

المؤسسات العقابية ، وتجن  آثارها السلبية ، كنظام إيقاف التنفيذ  عنهإ الأخرى أنظمة من شأنها التخفيف 
، والاختبار القضائي ، والعمل في خدمة المجتمع ، والغرامة، والتعويض وإاَ  الضرر ، وغيرها من العقوبات 

 ة للحرية . للعقوبات السالب بوافها بديًَدة للحرية والعينية المقي  
ومع التطور الذي شهدته حركة الإاَ  العقابي في العصر الحديث ، فقد اتجه الفكر العقابي إلى البحث 

والتخفيف من إجراءات  ،د من التجريمد من العقاب تقوم فكرتها على أساس الح  عن سياسات جديدة للح  
تفاوض والتحكيم أو الوساطة الجنائية أو نقل الك ،واللجوء إلى وسائل أكر  جدوى في الإاَ  والتأهيل ،المَحقة

 الاختصاص .
وقد سعت هذه الدراسة إلى استعراض أهم بدائل للعقوبات السالبة للحرية وما طرأ عليها من سياسات 

التمهيد للدارسة وإبراز  حيث تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول ، ففإ الفصل الأول تم ،متعاقبة
صحَ أما الفصل الثاني  ؛وأهدافها ، ومنهجها  ،، وأهميتهامشكلتها السلبية للعقوبات الإيجابية و لبيان الآثار  فخُصِّ

آثار "لك تحت عنوان ، ذعلى الخطورة الإجرامية و  ،السالبة للحرية وبيان أثر العقوبات السالبة للحرية
البديلة للعقوبات السالبة  الأنماط"أما الفصل الثالث والذي جاء تحت عنوان  ؛ "العقوبات السالبة للحرية

ة فيها، ولقد يوالعينللحرية  المقيدةبنود جاء فيها بيان ماهية العقوبات البديلة  ةتم تقسيمه إلى ثَثف ،"للحرية
لبيان كيفية تنفيذ وتطبيق العقوبات "النظام القانوني للعقوبات البديلة "جاء في الفصل الرابع منها تحت عنوان 

 قضائي على تطبيقها .البديلة والإشراف ال
ثم  ،التإ أظهرتها الدراسة الاستنتاجاتإلى مجموعة من  توالت الدراسة ،وفي الفصل الخامس والأخير
 الأردن.في مجال الإاَ  العقابي في  سواء في المجال التشريعإ أم ،تقديم مجموعة من التوايات
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Abstract 

 
Alternative Forms of Punishment to Imprisonment and Their Impact on   
Limiting Criminal Threat  
- Comparative Study -  
Prepared by: Bushra Rida Saad 
Supervised by : Professor Dr. Sultan Al – Shawi 
 

This study examines the alternatives to imprisonment punishments and their 
impact in reducing the risk of crime.  This comes after statistical studies established that 
legislators do in fact exaggerate in issuing imprisoning judgements, especially short term 
imprisonments. This has led to the appearance of many negative effects on justice, general 
deterrence and private deterrence. These negative effects also became a hindrance before 
penal institutions that became unable to execute policies and programs that aim to 
implement justice. This can be seen in the over populated prisons, acquisition of new 
criminal behavior by new offenders due to their exposure and mingling with older 
offenders, in addition to statistics that show that most criminals go back to their previous 
ariminal act.  

 
With the growing problem of the criminal phenomenon, sustained and increased 

prison problems and the worsening of problems, due to the steady increase in the number 
of inmates and repeat offenders, the cost of reform rehabilitation has become very 
expensive. This has lead   different countries to adopt punitive policies that are more 
suitable for reform and rehabilitation, and to create new administrative systems for the 
development of reform programs, such as the privatization of penal institutions, the 
development of methods for punitive actions and the improvement of the prison 
environment. These measures were also reflected in the penal legislation which established 
new systems in order to reduce the pressure on penal institutions, and avoid its negative 
effects, such as term suspension, and probation, community sevice, fines, indemnities for 
damage, and other punishments that restrict freedom and in-kind alternatives to penalties 
that deprive the offenders from their freedom.  

 
With the development of the punitive system in modern times, penal thought has 

started to search for new policies to reduce punishment. This is based on limiting 
conviction and reducing procedures and proceedings through the adoption of better and 
more useful approaches to reform and rehabilitation, such as negotiation, arbitration or 
transfer of jurisdiction. 
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The study aims to identify the most important alternatives to imprisionment 
punishments; the study is divided into five chapters, as follows: 

1. The first chapter: introduces the study and highlights the problem, its hypotheses, its 
importance, objecteves and approach. 

2. The second chapter: is devoted to demonstrate the negative and positive effects of the 
deprivation of liberty and its impact on the risk of crime, under the title “the impact 
of freedom depriving punishments”.  

3. The third chapter: comes under the heading of alternative patterns of penalties, 
divided into three items that clarified these alternatives.  

4.   The fourth chapter: under the title of the legal system of alternative sanctions, this 
chapter indicates  how the implementation and application of alternative sanctions 
can be carried out and supervised by the judicial system .  

5. The fifth chapter includes a set of conclusions demonstrated by the study, in addition 
to several recommendations that can be applied in the legislative arena or the penal 
reform and rehabilitation  sector in Jordan.   
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 الفصل الأول

 المقدمة

لصوره الرئيسة للجزاء الجنائي ، وقد ظهرت هذه العقوبات كصورة متطورة االعقوبات السالبة للحرية  تعد
للجزاء الجنائي ، بعد قرون طويلة من انتشار العقوبات البدنية التإ ناضلت البشرية للخَص منها ، لتعارضها مع 

 الطبيعة الإنسانية .
الجريمة ،  ةعقوبات السالبة للحرية في مَءمتها لتنفيذ التوجيهات الجنائية ، في محاربوقد برزت أهمية ال

كما أن المؤسسات العقابية  ،وتحقيق العدالة ،العقوبة في الردع العام ، والردع الخاصأغراض من خَل تحقيق 
وم عليهم ومراقبة سلوكهم ، نموذجية لإاَ  وتأهيل المحك –بدت  –ت بيئة التإ تنفذ فيها هذه العقوبات وفر  

 أخرى . ةدون الخشية من طرقهم أبواب الجريمة وترويع المجتمع مر  إلى مجتمعاتهمليعودوا أكر  إاَحا وانتماءً 
تلك التإ تنفذ وبخااة التطبيق أثارت الشكوك حول مدى قدرة العقوبات السالبة للحرية ،  غير أن تجربة

نظرا لقصر  بهاإذ يستهين المجتمع  ،لك لعجزها عن تحقيق وظيفة الردع العامالإجرام، وذ ةلمدة قصيرة على مكافح
الذين احترفوا الإجرام  لئكو أ  وبخااةمدتها، وكذلك قصور تلك العقوبات في تحقيق الردع الخاص في نفوس الجناة، 

سمح لبرامج الإاَ  ن قصر المدة التإ يقضيها المحكوم عليهم في المؤسسة العقابية لا ت. ومن ناحية أخرى ، فإ
بل على العكس تمكن المحكوم عليه من اكتساب خبرات سيئة من خَل اختَطه مع أرباب  ،والتأهيل أن تؤتي أكلها
أوكار لتبادل  ن تكون المؤسسات العقابية مركزا للإاَ  والتأهيل ، تتحول إلى، وبدلا من أ السوابق ومحترفي الإجرام

) التكرار ( المرتفعة بين المفرج  وهو ما كشفت عنه نسبة العود ،ون ارتكاب الجريمةلم فن، وتع  ةجراميالخبرات الإ 
 عنهم .

أن السجن قد اار  ،في المركز القومإ للبحوث الاجتماعية والجنائية كما أكدت نتائج الدراسات الإحصائية
الآثار السلبية للسجن عَوة  وهذا هو أهم ،مدرسة لاكتساب فنون الإجرام المتطورة بالاختَط مع عتاة المجرمين

على تكدس السجون بنزلائها، فيترت  على هذا التكدس نقل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة إلى 
للحرية قصيرة  ، واختَط المحكوم عليهم بعقوبة سالبهلمحكوم عليهم بعقوبات طويلة المدةالسجون المخصصة ل

 م من تجاربهم نبراسا لهم في خطى حياتهم .عتاة المجرمين واتخاذهب ةلمدا
وقد يصل الأمر لانتظام المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة مع عتاة المجرمين في تنظيمات 

 ، تتحين الفراة لممارسة أنشطتها الإجرامية عق  انتهائهم من تنفيذ عقوبتهم.ةبياعص
اوت الضمير، والإحساس بالخطيئة لدى المحكوم عليهم  كما يمارس عتاة المجرمين دورا هاما في إسكات

من المحكوم عليهم بعقوبة  ال في إحباط كل محاولةبعقوبة سالبه للحرية قصيرة المدة ، كما يساهمون بدور فع  
 سالبة للحرية قصيرة المدة للسير في الطريق القويم .
بها ، أما فرض العقاب على الجاني  هإ التلويح والتهديد الحبسويرى بعض الفقهاء أن أهميه عقوبة 

 ، وقاضية في الوقت نفسه على رهبةعلى أسرته ذلك تعمل رذائل السجن عملها جانية فعند ،وإيداعه السجن
ن كانت إ  –كما يبدو  –أنها ن مأساة عقوبة السجن إوعلى ذلك ف ،السجن ووظيفته الكبرى " الردع والتخويف "

 فس الوقتنفي  ، ولا توفق إلا في القليل فإنهاوالتهديد لعادي عن طريق الترهي  تنجح أحيانا في النأي بالمواطن ا
داة من أدوات لا تمنع من أجرم مرة ودخل السجن من أن يصبح مجرما عائدا، فالسجن الذي يراد به أن يكون أ 

 ،إاَ  السجون ةعانما يعد في ذاته عامَ لا يستهان به من عوامل انتشارها، ومهما قال دالكفا  ضد الجريمة إ 
نها على أية حال تضمن أناسا كان من الخير لهم ومن البر بالمجتمع ألا يوجدوا يدي المصلحين، فإومهما تناولتها أ 

( من %10فيها ، وخير دليل على ذلك ارتفاع نسبة العود بين المفرج عنهم ، حيث تصل في غالبية الإحصائيات إلى )
أكر  بلدان العالم اهتماما بالجوان  الإاَحية ، وفي بريطانيا  تعدالتإ  ةكيدة الأمريالولايات المتحفي  السجونلاء نز 

لشباب ( من ا%55( من النساء المسجونات ، و )%30( من الرجال المساجين ، و )%50والت نسبه العود إلى )
تين من خروجهم من حداث المسجونين يعودون مره أخرى إلى الجريمة في غضون سن( من الأ %80المسجونين ، و )

 ( HOOJ  ،2710، 10)   السجن .
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مى بجرائم الصدفة يتحول إلى جرائم سُ الدراسات العلمية إلى أن اغل  ما ي   ىحدإ لما سبق أشارت  وتأكيداً 
قَية تحولوا إلى جرائم السرقة، ومن هؤلاء %17فعلى سبيل المثال لوحظ أن ) ،الاحتراف ( من أاحاب الجنح الأخ

 ( .113، 2002( تحولوا من جرائم القتل إلى السرقة ) غانم ،%30إلى جرائم مخدرات، و)  تحولوا (17%)
ومن المَحظ أن هناك اتجاهاً في ؛ وكل ذلك يعود إلى مجتمع السجن وثقافته التإ تعلم أسالي  الإجرام

لى مساوئ النظام العقابي، اعتمادا على دعامتين : الأو السجنالدراسات الجنائية المقارنة يدعو إلى الاستغناء عن 
 وذلك كما يلي:  ،عن النظام العقابي الاستغناء يةإمكان والثانية
أن النظام العقابي يحتوي على الكثير من المساوئ فهو يسل   يقرر هذا الاتجاه : مساوئ النظام العقابي :أولا

ني الأمر الذي قد يؤدي في النهاية الجا  ة، ولاسيما المجنإ عليه. ويحل محله في مواجهأيدي الأفرادالقرار من 
إلى انتهاء النزاع دون شفاء غيظ المجنإ عليه ، كما أن النظام العقابي بصورته الحالية يتسب  في إاابة 

في الأفراد مساواة بين  أيةولا يحقق  ،ويتكلف مبالغ مالية باهظة ،ضرار عديدةأ الجاني وأسرته والمجتمع ب
 الأقوياء وينزل ألمه بالضعفاء . وإنما يفلت منه ،مل تبعاتهتح  
 ،لأنه لم يعد قادرا على تحقيق الردع وتوفير الطمأنينة للمجتمع : إمكانية الاستغناء عن النظام العقابي:  ثانيا

ويمكن الاستغناء عنه بحلول اجتماعية ، بالقضاء على المشكَت المسببة للجرائم والاستعانة بجماعات 
وعند فشلها يمكن تدخل الدولة بطريقه مدنية لا ينتج  ،النظر بين الخصوم طبيعية يمكنها تقري  وجهات

مَعنها  مَ لا يكون مقصودا به سوى تحقيق المعاناة . ،إي  وفي كل الأحوال يج  استبعاد فرض أي إي
دراسة وتحليل التشريعات  ثر العقوبة السالبة للحرية وبدائلها من خَلأ تتناول  ةالأطروحن هذه وعليه فإ

 ومدى أهميه هذه البدائل وأثرها في ردع المجرمين. ،ذات الصلة مقارنة بالتشريعات الأخرى الأردنية
 :الدراسة  مشكلة أولا:

يسود الاعتقاد بأن السجون ) وهإ المؤسسات العقابية التإ تنفذ فيها العقوبات السالبة للحرية ( تؤدي 
إلا أن هناك بدائل للعقوبات السالبة للحرية ثبتت جدواها  ،اصوظيفة القانون الجنائي في تحقيق الردع العام والخ

 في تحقيق تلك الفكرة، وهو ما يجتهد هذا البحث في تحليله من خَل دراسة مقارنه .
كنظام الإفراج  ،بعض بدائل العقوبات السالبة للحرية إلى وجود وقد وجدنا أن التشريع الأردني يفتقر 

كوقف  ،ها التشريع الأردنيب ن بعض البدائل التإ يأخذأ و  ،نظام المراقبة الالكترونيةو  ،الشرطإ، ونظام شبه الحرية
بعض الشروط والأحكام بما يحقق هدف العقوبة في الإاَ   إلى استكمالتحتاج  ،التنفيذ والاستبدال بالغرامة

عليها قانون مراكز  ص  والتأهيل للمحكوم عليهم ، كما أن هناك إشكالات قانونية تعترض بعض البدائل التإ ين
 الإحاطة بها . ستتمالإاَ  والتأهيل والتإ 

يتمثل في تحديد الآثار السلبية للعقوبات السالبة  ،ن الغرض من هذه الدراسةعلى ما تقدم فإ سيساأوت
 ودورها في الحد من خطورة الجريمة. ،للحرية، واقترا  البدائل لحل هذه الإشكالية

 : الدراسةعناصر مشكله 
 ؤلات التالية :التسا عن في الإجابةل عناصر مشكله الدراسة تتمث
 ما الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية على السجين ؟ .2
 ما الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية على المجتمع ؟ .1
 ما موقف التشريع الأردني من البدائل ومدى الأخذ بها ؟ .4
 عقوبة السجن وعدم الأخذ بالبدائل ؟ إلى تطبيقوء ما أهم الأسباب التإ تؤدي إلى اللج .3
 د من تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية؟ما أهم المعوقات التإ تح   .5

 ثانيا: أهمية الدراسة :
بالإضافة إلى أهميتها على المستوى العالمإ ، قيمه ينبغإ أن يعمد المجتمع إلى السمو بها  ،ن حقوق الإنسانإ 

ن تحقيق أمن المجتمع، فإقعا ملموساً، وإذا كانت العقوبات السالبة للحرية ضرورية لوالاهتمام بجعلها وا
يشكل  ،الحرية إلى سل ببدائل تحقق أهداف العقوبة وتكافح الجريمة بدون اللجوء  ،كلما أمكن ذلك ،استبدالها

إلى ذلك لضرورته في خدمة  جأوإنما تل ،بسل  حريتهمالأفراد فالدولة لا تهدف إلى التنكيل ب ،مطلبا يستحق العناء
 أمن المجتمع وإاَ  المحكوم عليهم .
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وإذا كان من أهم أهداف عقوبة سل  الحرية هو إاَ  وتأهيل المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في 
وهو ما يتعذر تحقيقه  ،ن ذلك يستدعإ تطبيق برامج الإاَ  بدقه وعنايةفإ ،لمجتمع بعد انقضاء مدة العقوبةا

سبيل أولئك الذين  ن الضرورة تقتضي إخَءراكز الإاَ  والتأهيل ، ولذلك فإعداد النزلاء الحاال في مأ  مع ازدحام
لئك الذين يمكن و وا متطلبات برامج الإاَ  والتأهيل قبل انتهاء مدة العقوبة، وعدم الزج في السجون بأ استنفد

 إاَحهم خارج أسوارها ولا جدوى من بقائهم فيها .
الدراسة هإ محاوله إضافية لما توالت إليه الجهود الدولية، وبعض المحاولات الوطنية بهدف  كما أن هذه

البحث عن بدائل للعقوبات التإ تعتمد على السجن ، خااة في بعض الانتهاكات أو الجنح والمخالفات التإ لا 
رتكبإ بعض الانحرافات غير م إسهاماتمن  للإفادةيرقى مستوى العقوبة فيها إلى السجن أو الحبس ، ومحاوله 

الخطيرة في خدمه المجتمع، أو في تطبيق عقوبات احترازية كالاختبار القضائي، أو المراقبة الاجتماعية، أو الخدمة 
 العامة، أو إيقاع عقوبة الغرامة بحقهم .

لتقليل من اللتخفيف من أعباء التكلفة الباهظة للسجون، و  لةهذه الدراسة تأتي أيضا كمحاو  كما أن أهمية
تطوير آليات العقوبة بهدف ، بالإضافة إلى الأخذ بالمبادئ الدولية والإنسانية في مجال مستويات الاكتظاظ بها

 من المجتمع والأسرة والفرد على حد سواء .حماية أ 
وهإ مدى جدوى وفعالية العقوبات  هامة، إلى إشكاليةع هذه الدراسة من تطرقها كما تنبع أهميه موضو 

وهل من الأجدى الإبقاء عليها أو إبدالها بعقوبات أخرى؟ في ضوء ما كشف عنه  المدة،ة للحرية القصيرة السالب
تنقطع  إلى منتطبيقها من آثار سلبية عديدة، لا يقتصر مداها ونطاقها على المحكوم عليه بها ، بل تتخطاه لتصل 

لى ذلك ما كشف عنه تطبيق تلك العقوبات ، من عدم ضاف إالتها بالجريمة المقترفة ، كأفراد أسرهم وعائَتهم . ي  
أو حتى ردعه من سلوك درب الجريمة مرة أخرى بعد انتهائه من تنفيذها ،  ،فعاليتها في إاَ  المحكوم عليه بها

ن يد من أسالي  ارتكاب الجرائم ، وأ حيث كشفت لنا الدراسات الميدانية أن السجن اار معهدا لتعلم كل جد
كما أن أهمية هذا البحث  لمن وهن في نفوسهم الوازع الخلقإ؛دورا فاعَ في إسكات اوت الضمير  لرفاق السجين

 في هذا الموضوع تتركز على جانبين على النحو التالي:
 : العلمية هميةالأ 

التإ  ،وخااة في الأردن ،لقليلةاإن ما يعطإ هذه الدراسة أهميه في الميدان العلمإ هو أنها من الدراسات 
ن المكتبة العربية تعاني من نقص في الدراسات العلمية إ تم بموضوع بدائل العقوبات السالبة للحرية ، حيث ته

المتكاملة لهذا الموضوع رغم أهميته البالغة ، ولعل هذه الدراسة تكون خطوة في طريق دراسات أخرى أكر  
 شمولية لهذا الموضوع الحيوي الجاد.

وما تستند إليه من  إلى البدائل إذ تتعرض  ،هام بطبيعته إلى موضوعتعرض ن الدراسة توعَوة على ذلك فإ
وتتابع التفسيرات التإ يستند إليها المنادون بالبقاء على عقوبة السجن وعدم التوسع في  ،أسس نظريات العقاب

 الأخذ بالبدائل ، وما يماثلها من دراسات في بيان أوجه الاختَف والاتفاق بينها.
 عملية :الأهمية ال

الخارجين عن القانون يعد من الاهتمامات الأساسية للقائمين على الأفراد مما لا شك فيه أن تأهيل وإاَ  
دَ.أمور الأمن في أي بلد من   الب

 
المادية والبشرية والفنية، مما  الإمكاناتوإذا كانت السجون ودور الإاَ  تعاني من الازدحام ونقص في 

عون التوافق مع مجتمعهم بعد خروجهم من السجن، بالإضافة إلى أن الكثير من الدراسات يجعل النزلاء لا يستطي
 إلى بدائلوالبحوث حول السجون تشير إلى فشل السجون في أداء رسالتها الإاَحية . فإن ذلك كله يجعل التعرف 

قصد تطبيقها فعليا ا بالعقوبات السالبة للحرية واكتشاف ما لها وما عليها والتعرف على ضوابطها وقواعده
بالغ الأهمية لكل من يعمل في مجال الإاَ  والتهذي  أو في مجال الأمن وحفظ  أمراً  ،رض الواقعوميدانيا على أ
 المجتمع .
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 أهداف الدراسة : ثالثا: 
 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف منها :

 التعرف على سلبيات ومساوئ عقوبة السجن . .2
 العقوبات السالبة للحرية . ما بدائل .1
 للحرية.ما إمكانية تطبيق وتنفيذ بدائل العقوبات السالبة  .4
 مدى فاعلية المؤسسات العقابية في الإاَ  والتأهيل . .3
 والدولية.مقارنة السياسات العقابية العربية  .5
 عات.واستكمال النقص في التشري الثغرات،في سد  تسهمقد  وتوايات،محاولة الواول إلى نتائج  .5

 :الدراسةمحددات : رابعاً 
تتمحور  ،في الحد من الخطورة الجرمية ودورهاثر بدائل العقوبات السالبة للحرية أ تتناول هذه الأطروحة 

سوف ومن ثم ، ، ومدى فاعليتها في الردع العامحول موضوع واقع العقوبات وبدائلها وآثارها السلبية على السجين
الإجرائية أو إلى دراسة النصوص المتعلقة بالجريمة في قانون العقوبات ، بل ستكون  إلى النواحإ لا يتم التطرق

ومدى إمكانية الأخذ بها في القانون الأردني مقارنة  ،الدراسة محصورة بالعقوبات السالبة للحرية وبدائلها المقترحة
 بالتشريعات الأخرى أينما وجدت دون التقيد بتشريع معين .

 : دراسةالخامسا: منهجية 
منهج واف مشكلة البحث وهإ التعرف على بدائل العقوبات السالبة للحرية  توظف الدراسةسوف 

ومدى الأخذ بها في القانون الأردني وواف الأنظمة القانونية للبدائل ، وثم منهج تحليل تلك الأنظمة إلى مكوناتها 
القانون الأردني بهذه الأنظمة ومكونات البدائل  فضًَ عن مقارنةوإبراز التكييف القانوني والعقابي لكل نظام، 

 ،تباع المقارنة الجزائية لتفاايل ومكونات النظام القانوني لكل بديل في التشريعات المقارنةاب ،والتشريعات المقارنة
في سواء في النظم الَتينية أو الانجلوسكسونية دون أن نتبع مظاهر التنوع في مكونات تلك الأنظمة أينما وجدت 

 التشريعات المقارنة .
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 الفصـل الثانـإ

 العقوبات السالبة للحرية  رثأ 

حديثة للجزاء الجنائي في  بوافها اورة ،ظهرت العقوبات السالبة للحرية في بداية القرن الثامن عشر           
بات، ولما كانت الفكر العقابي المعاصر ، وقد استتبع ذلك ظهور السجون كمؤسسات عقابية تنفذ بها تلك العقو

السجون في بداية ظهورها تفتقر إلى وسائل التنفيذ المناسبة، ولاسيما سياسات العزل والتصنيف وبرامج الإاَ  
علماً أن تنفيذ تلك العقوبات قد أحدث أثراً والتأهيل، فقد انعكس ذلك سلباً على العقوبات السالبة للحرية، 

تنحصر في إاَ   أنوظيفة العقوبة ينبغإ  أنقابية المعاصرة، والتإ ترى يجابياً مع تطور النظريات والأفكار العإ 
الجاني وتأهيله، الأمر الذي ترت  عليه التأثير على حدة الخطورة الإجرامية، بحيث أابحت العقوبات السالبة 

 ا يأتي : للحرية وسيلة لإعادة إدماج الجاني في المجتمع بعد تنفيذ عقوبته، وعليه فسنبحث في هذا الفصل م
 يجابية للعقوبات السالبة للحرية . أولا : الآثار الإ

 ثانياً : الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية . 
 ثالثا : أثر العقوبة السالبة للحرية على الخطورة الجرمية . 
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  :يجابية للعقوبات السالبة للحرية : الآثار الإ أولاً
تغييرات في النظرة إلى  في إحداث ومنذ ظهورها  أسهمتللحرية قد ة بيمكن القول بأن العقوبات السال
وتتجسد هذه  ،السجون في شتى دول العالم أنظمةالأمر الذي انعكس على  ،العقوبة من حيث فلسفتها ونظرياتها

،  للتكفير والانتقام ) سعفان أماكن تكونأن  منالتطورات في تحويل السجون إلى بيوت للإاَ  والتأهيل بدلا 
2755 ،135. ) 

يز تطبيق العقوبات السالبة للحرية في القرن الثامن عشر بانتشار أفكار ومبادئ تنادي بالحرية ولقد تم  
وأابح الغرض  ،والمساواة، وكفالة حقوق الفرد بوجه عام، وعلى ضوء ذلك فقد انص  الاهتمام على شخصية الجاني

فألغيت العقوبات التإ تستند أساسا إلى  ،اَ  والتقويمالأساسي من تطبيق العقوبات السالبة للحرية الإ 
شغال الشاقة ، ويترت  على الإاَ  والتقويم وقاية المجتمع من الجريمة ، وتلك التإ تتضمن الأالتعذي 

ومنعه من  ،الحياة الاجتماعية عضوا نافعا ومنتجاً  فيدمج المجرم  ةوذلك بإعاد ،والمحافظة على أمنه واستقراره
 ( .481 ،2710إلى سلوك طريق الجريمة )عثمان،  العودة

 التالية:وهذا ما سنتناوله من خَل البنود 
 العقوبات السالبة للحرية . وظائف .أ
 أثر وظيفة العقوبة من الناحية العملية . .ب
 السالبة للحرية .  ميزات العقوبات .ج
 للحرية : ةلسالبالعقوبات ا وظائفأ. 

 هإ :و  الوظائفمن للعقوبات السالبة للحرية العديد 
  . تحقيق العدالة   .2

مَ الذي يصي  الجاني، سواء في شخصه، أم ماله، أم حريته،  ويراد بها، أن تتسم العقوبة بقدر من الإي
اهل في العقوبة، على أن تراعى الظ روف  ي اقترفه، دون المبالغة، أو التس  بالقدر الذي يتناس  مع الجرم الذ 

 . (  138،  2710خص الجاني، وقت ارتكاب الجريمة )المرافاوي، المختلفة التإ أحاطت بش
إن وقوع الجريمة يحمل معنى الاعتداء، على قيم، ومثل عليا مستقرة في ضمير الجماعة، وتوقيع العقوبة 

ور بالعدالة المتأالة في الن فس البشرية، بحيث يمنع المجنإ عليه  من  بالإنتقام من التفكيرعلى المجرم يرضي الشع 
ويمنع الجماعة نفسها من ممارسة هذا الانتقام الجماعإ ضد مرتكبإ الجريمة، أو ضد ذويه، بل يجعلها الجاني، 

 ( . 111،  2775تقبله بين افوفها بعد تنفيذه للعقوبة المحكوم بها عليه )عقيدة ، 
من شعور المجتمع  فالجريمة تعد عدواناً على العدالة، وعدواناً على الشخص  المجنإ عليه، وما يترت 

اعتبارها الاجتماعإ  إلى العدالةبالخوف وعدم الاستقرار، وتهدف هذه العقوبة إلى محو هذا العدوان بأن تعيد 
مَ الجاني ، باعتبارها الوسيلة إلى إعادة الت وازن القانوني، فإذا أخلت الجريمة  عور بها ، على قدر ما بها إي وترضي الش 

لطات المنوط  إلى القانونمن شر، فيأتي شر العقوبة ليقااه ويعيد الت وازن بذلك  بهذا التوازن بما أنزلته هيبته وللس 
لت الجريمة بهما معاً  عور الاجتماعإ بتطبيق العقوبة على  بها تنفيذه احترامها بعد أن أخ  ، بالاضافة الى إرضاء الش 

 ( .  71،  2714المجرم )حسنإ، 
 للعقوبة، العديد من النتائج الهامة : ويترت  على اعتبارالعدالة غرضاً 

ته ف سلوكا مجرما بغض النظر عن طبقعلى كل من يقتر  ةمجرد بيق العقوبة السالبة للحرية بصورة: تط أولهما
 والاقتصادية .أ الاجتماعية، 

  لا وهذا التناس ،الجاني ةرادومع مدى الإثم الذي ينس  لإ ،جسامة الجرم ة: تناس  العقوبة مع درج ثانيهما
لتقويم الجاني الأسلوب الأمثل  إلى إيجادأخرى تهدف  إلى معاييروالتإ تخضع  ،تطبيق العقوبة إلى أسالي يمتد 

 ( .411،  2785) بهنام ، اندماجه في النسيج الاجتماعإ.  وإاَحه وإعادة
كما أنها تمهد في  الأفراد العقوبة كجزاء عادل عن الجريمة، تمهد للر دع العام، حينما يتقبل إن العدالة 

ي هو شرط تحقيق لمالن هاية إلى الر دع الخاص، نظراً  خصية للمتهم الذ  ا تقتضيه العدالة من الاعتداد بالظ روف الش 
 ( . 74،  2714) حسنإ ،  الخاص.الر دع 
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ن بعث لفكرة استناداً إلى ما يترت  على ذلك مإلا أن  جانباً من الفقه انتقد اعتبار العدالة غرضاً للعقوبة ،  
الإنتقام من الجاني، على نحو ما كان سائداً في المجتمعات القديمة ، وأن الضمير الاجتماعإ، الذي يقضي بمعاقبة 
المخطئ، لا يعد  ضابطاً دقيقاً لتحديد الجرائم والاشخاص المسؤولين عنها، ولا يعتبر في اختيار المعاملة العقابية 

 .  ( 100،  2784المَئمة، ) بَل ، 
وهذا النقد في غير محله، لإن هناك فرقاً كبيراً بين الانتقام والعدالة ففكرة الانتقام إنما هإ حالة نسبية  

فردية تتولد استجابة لدوافع غريزية، أما فكرة العدالة فهإ قيمة اجتماعية سامية، إذ لا تؤدي العقوبة وظيفتها في 
 المجتمع إلا إذا التأمت فيه . 

 .ردع العام .  تحقيق ال1
ن النزعة الإجرامية موجودة أ و  ،ازعها دوافع الخير والشرنيرى الفَسفة وعلماء الاجتماع أن النفس البشرية ت

وتبقى كامنة إلى أن تجد ما يحركها، فتتطور إلى نوع من الإجرام الفعلي الظاهر، وتنحصر وظيفة العقوبة في  ،فيها
الدوافع الجرمية بدوافع أخرى مضادة للإجرام فَ ترتك   بمواجهةوذلك  ،هذا التطور والتحول الحيلولة دون

 الردع العام . ذا هو الأساس الذي تقوم عليه فكرةوه ،الجريمة
الإجرام  طريق التهديد بالعقاب بسوء عاقبة ويرى فقهاء القانون أن الردع العام : هو إنذار للناس كافه عن

بالألم الذي يلحق بهم إذا أقدموا على ارتكاب الجريمة الأفراد  ةعار لكافشإلكي ينفرهم بذلك منه، وهو بهذا المعنى 
 .( 94،  1973) حسنإ ، 
 ،الردع العام ترتبط في نشوئها بالمرحلة التإ أابح فيها العقاب قاصرا على السلطة السياسية وفكرة

، وذلك بتهديدهم حدهم جريمة في المستقبلعين وهو منع الكافة من أن يرتك  أ فأابحت وسيلة لهدف م
 فاختيار العقوبة المناسبة والطريقة التإ ،بالعقوبة التإ ستلحق بهم إن أقدموا عليها

 
وقد يعدل عنها قبل تنفيذها  ،كانت تنفذ بها تجعل من يفكر بها يتروى ويتردد كثيرا قبل الإقدام عليها 
 ( .1972،107)سرور،

ببيان الآثار السيئة التإ تترت  على  ،للناس كافه اً ل إنذار الردع العام كهدف للعقوبة بأنه يشك هميةوتبرز أ 
 ،أفراد المجتمع الزاوية تهذيبية، وموضوعها نفسية ارتكاب الجريمة فينصرفون عنها ، فوظيفة العقوبة من هذه

فالخشية من الألم الذي تحدثه العقوبة يقف  ،وبصفة خااة أولئك الذين تتوافر لديهم ميول ونزعات إجرامية
عَ على العقوبة المنصوص كاب جرائم في المستقبل ، ويتحقق إ ئَ دون ارتحا حساس الكافة بهذا الألم من خَل الاط

المؤسسة  بوساطةومن ثم تنفيذها عليه  ،القاضي بوساطةومن خَل تطبيقها على الجاني  ،عليها في القانون
 (.1973،102 ،حسنإالعقابية المعنية بذلك )

نما تقوم على عنصرين أساسيين هما : عنصر التهديد وعنصر الاستجابة،  إ  ،وفقا لما سبقالردع العام  وفكرة
أما عنصر التهديد فقوامه العقوبة المترتبة على الجريمة، والعواق  السلبية التإ تنتظر كل مجرم يفكر في ارتكاب 

تداء على مصالح الغير وممتلكاتهم الجريمة، وأما عنصر الاستجابة فيتمثل بإرهاب الآخرين وثنإ عزائمهم عن الاع
 ( .955، 1005وأرواحهم ) حسنإ ،

عَوة على ما و  ،وتتمثل أهميه الردع العام في وقاية المجتمع من الجريمة والمحافظة على توازنه واستقراره
وأنها  ،نفعا ن تحققأن وظيفة العقوبة لا بد وأ عتبار باأحدثته هذه الفكرة من تأثير في السياسة الجنائية المعاصرة 

بل أن البعض قد أنكرها  ،إلا أن الشك قد ساور بعض الفقهاء حول جدواها وأهميتها ،لا تكتمل إلا بالردع العام
ولاسيما فقهاء المدرسة الوضعية الذين قصروها فقط على  ،من أساسها ولم يوردها من بين وظائف العقوبة الأخرى

 ( .2007،50جتماعإ ) وريكات، الا  ة الدفاعومن بعدهم فقهاء حرك ،الردع الخاص
ثاره في الوقاية من آ لا بد من استعراض  ،العقوبةأغراض الردع العام كغرض من  على أهمية لوقوفول
وموقف التشريعات العقابية منه، مع التأكيد على أن  ،والرد عليها ،ت إليهجه  وبيان أوجه النقد التإ و   ،الجريمة

 شرنا إليها سابقا .وافرت العناصر التإ أ قق إلا إذا تهذه الآثار لن تتح
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 الردع العام من الناحية العملية :ثر أ  : أ.1
قَية إ  ن طبيعة الجريمة لم تعد تقليديه كما كانت في السابق ، إنما تشكل خروجا على المفاهيم والقيم الأخ

المستحدثة (  ) الجرائم        حيث ظهرت جرائم لم تكن مألوفة من قبل أطلق عليها مصطلح  ،النابعة من المجتمع
ن العولمة وإفرازاتها السلبية قد فتحت الباب على إ ثم  ،المروروجرائم  ،وجرائم البيئة ومثالها : الجرائم الاقتصادية،

وهذا النمط من الجرائم  ،وغيرها ةلكترونيجرائم الإالكجرائم غسيل الأموال و  ،عيه لظهور الجرائم المنظمةامصر 
خوفا من  عن ارتكابهاالأفراد فيمتنع  ،واضحة وصريحة على مقترفيها بنصوص قانونية تيتطل  فرض عقوبا

 ( .1996،478هذا النوع من الجرائم )ابو عامر ،  ةالردع العام في مواجه وهنا تبرز أهمية ،عقوبتها
 :الاجتماعية ثر الردع العام من الناحية : أ ب.1

العام ودوره في تحقيق وظيفة العقوبة من الناحية الردع  ت حول أهميةتكشف الدراسات التإ أجري
 الاجتماعية عن النتائج التالية : 

ن تلك الآثار لا تتوقف على العقوبة ذاتها بقدر ما ترتبط ر الردع العام الأخذ بالاعتبار إ . ينبغإ عند تقدير آثا2
إذ  ،الاستهجان الاجتماعإ للجريمة ةخيرة تعتمد على درجبالصورة التإ يتمثلها الجمهور لتلك العقوبة ، وهذه الأ 

 تزداد، وفي المقابل الاقتصاديةئم جرااللَستهجان ك إثارةتجاه العقوبات المقررة للجرائم الأقل لردع العام قدر ا يقل
ومرد ذلك أن  ،كجرائم القتل والاغتصاب ،لذلك الاستهجان ثارةالعقوبة المقررة لأكر  الجرائم إ  الردع بشأن أهمية
 ( .487، 1996) ابو عامر ، الأفراد العقوبات يعد الوسيلة الوحيدة للضبط الاجتماعإ لسلوك قانون 
تها تلع  دورا العقوبة وجسام ةغير أن شد ،في تحقيق الردع العام تسهمن توقع نتائج العقوبة الضارة قد .  إ 1

ن الردع العام لن يحدث إة، ومن ثم فغامض ةلا يقفون على حقيقة العقوبة إلا بطريقالأفراد ن ثانويا في الردع لأ 
تأثيره في منع الجريمة ما لم يكن محتوى العقوبة ومضمونها حاضرا في ذهن من يفكر فيها، فالردع العام يرتبط 

نها تبقى أ ن كانت تشكل مضمون العقوبة إلا المحاكمة والتنفيذ وهإ بمجملها وإ بإجراءات القبض والاستجواب و 
  ( .1959،58ن يفكر بالجريمة )راشد،أمورا غامضة بالنسبة لم

ن هذا النظام يتضمن جوان  فإذا كا ،في المجتمعج أثره من خَل النظام القانوني . يتحقق الردع العام وينت4
قَية أو معنوية مؤثرة فَ شك أن ذلك سيدفع أفراد المجتمع إلى إ  رمه دانه الفعل طالما أن النظام القانوني يج  أخ

 .(1997،152إلى تجنبه امتثالا للقانون ) بَل، د الأفراوسوف يسعى 
 النفسية :ثر الردع العام من الناحية : أ .ج1

ولقد أثبتت الدراسات الإجرامية أن ذلك لا يكفإ بحد  ،الردع العام تقوم على التهديد بالعقوبة ةن فكر إ 
نفسي لدى المجرمين كالمجرم ن نطاق الردع العام يختلف تبعا لتباين التكوين الإ حيث  ،ذاته لمنع الجريمة

المنحرف، أو الشاذ، فمثل هؤلاء لا يكون للردع العام دور في ثنيهم عن ارتكاب الجرائم  وأ بالعاطفة، أو بالتكوين، 
 ( .1972،112) سرور، 

يقدمون على والذي يفترض أن الأفراد  ،ي للردع العامالدراسات عن ضعف المفهوم التقليد تكما كشف
عد إجراء موازنة بين الفائدة المتحققة من الجريمة، والضرر الذي يلحق بهم جراء إيقاع عقوبتهم ارتكاب جرائم ب

من لا يثنيه التهديد الأفراد وهذا لا يتطابق مع الواقع، فمن  ،الأفرادوهو ما يعنإ افتراض التماثل التام بين  ،عليهم
بل يقتصر دوره فقط على  ،هم من الناحية النفسيةارتكابها فَ يحقق الردع العام أثرا بالنسبة ل عنبالعقوبة 

قَية فيكون للردع العام أثره في منعهم من ارتكاب الجريمة  ،طائفة المجرمين الذين تتوافر لديهم الجوان  الأخ
 (.1997،154)بَل، 

 لردع العام في السياسة العقابية .: اثر ا.د1
العقوبة الأخرى ) الردع الخاص وتحقيق العدالة غراض غرضا مكمَ لأ  هتبدو أهمية الردع العام من اعتبار 

نه من غير الصواب أن يكون للعقوبة غرض واحد مقصود دون سواه أيا كان هذا أ إذ يذه  كثير من الفقهاء إلى  ،(
الذاتية لكل غرض تجعل من  والأهمية كمن في تكاملها والأخذ بها مجتمعة،العقوبة تأغراض  ةفأهمي ،الغرض

 ،بينهاوفيق فقط يعنإ استحالة الت أحدهافي غراض يضاف إلى ذلك أن حصر هذه الأ  ،خذ به عما سواهالعسير الأ 
العقوبة ( ) بَل، أغراض تكامل ببر عنه ) الكبرى للدور الذي يؤديه الردع العام وهو ما يع   وهذا ما يبرز الأهمية

1997،164. ) 
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وتبرز  ،فَ يمكن أن تكتمل بدونه ،العقوبةأغراض كغرض من ولذلك يستنتج أهميه الدور الذي يؤديه الردع العام 
الجنائية في مكافحة ارتكاب  السياسةحد ركائز فهو أ  ،في المجتمع وبين الجريمةالأفراد أهميته في الحيلولة بين 

 الجريمة  .
العقوبة لن  عتبار أن وظيفةالدور الهام الذي يؤديه الردع العام في إطار السياسة العقابية با منوبالرغم 

إلى التقليل من  همبعضقهاء حول أهمية الدور الذي يؤديه، فذه  الجدل بين الف ثارها دونه فقد احتد  تنتج آ 
 ،ةلجرميولا منتج في مكافحه الظاهرة ا مجد  خر إلى إنكاره من أساسه باعتباره أثرا غير بعضهم الآ أهميته ، وذه  

 الردع العام فيما يأتي :  فكرةهت إلىج  وقد تركزت معظم الانتقادات التإ وُ 
الردع العام يميل بالعقوبات نحو القسوة وتزداد فاعلية التهديد بالعقوبة كلما ازدادت شدتها لتحقيق ن إ  .أ

غايته بالزجر والتخويف، إلا ان هذا النقد في غير محله كما يرى الاتجاه المؤيد للردع العام في العقوبة، 
ها ، فيجتهد القاضي في البحث عن قاسية والشديدة تنفر القضاء من الحكم بن العقوبات الأ ثبتت أ فالتجربة 

 . (102، 1973،)حسنإ . سباب البراءة منهاأ
متساوية في مواجهة جميع  ةثارها بدرجآ الردع العام تغفل الطبيعة الخااة لكل مجرم ولا تنتج  ةن فكر إ  .ب

 أو  ةكالمصابين بعاهات عقلي ،ردع العامالأشخاص، كالمجرمين الشواذ، أو الذين لا يفهمون طبيعة ال
حداث أثره كالمجرمين العاطفيين، أو الذين مح للردع بإولكنهم يرتكبون الجريمة في ظروف لا تس ،الذين يفهمونها

كمن  ،يفهمون مدى خطورة الجريمة ويتوقعون عقوبتها ولكنهم يرتكبونها إشباعا لدافع لم ينجح الردع بتحييده
عدوا له عدته بما يكفل لهم عدم التعرض أ ذاً بالثأر، أو أولئك الذين احترفوا الإجرام بعد أن يرتك  الجريمة أخ

كالتهري   ،فمثل هؤلاء لن يتأثروا بتهديد العقوبة، كما أن الردع العام لن يتحقق بشأن بعض الجرائم ،لعقوبته
فضَ عن  ،يها إلا فئة محدودة من الناسفهذه الطائفة من الجرائم لا يعلم بوجودها والعقاب عل ،الجمركي والنقد

 .أن الاستهجان بشأنها لا يكون حادا 
مَ شخص عن الجريمة التإ ارتكبها لثنإ من لا شأن له بالسلوك الإجرامإ عن التفكير إ  .ج نه من غير المنطق إي

 .  (2005،77) حسنإ، بارتكاب جريمة في المستقبل 
وهإ أقصى العقوبات  –الردع العام ذلك أن عقوبة الإعدام ن الدراسات الإحصائية قد أثبتت عدم جدوى إ  .د

ولم تقلل من نسبتها فمن باب أولى أن تنعدم قيمه الردع العام بالنسبة  ،قد فشلت في الحد من الجرائم –
لاتجاه المؤيد لها يرد على ذلك ن اإوعلى الرغم من احتدام الجدل حول عقوبة الإعدام ف ،للعقوبات الأخرى

العام فَ يمكن  وإذا لم تحقق الردع ،لبعض الجرائم الجسيمة ةبنصوص تشريعي عقوبة مقررةبأن هذه ال
كما أن الدراسات الإحصائية التإ أشارت إلى عدم جدوى هذه العقوبة لا يمكن  . قل منهاتحقيقه بعقوبة أ 

 .( 1997،156 ،) بَل ن الردع العام يصع  قياسه إحصائياً ، إذ إ الركون إليها لعدم دقتها
ية ، فهإ في الواقع ليست الناحية الفلسفية النظر نمكرة الردع العام إن كانت مقبولة ويرى الباحث أن ف

يحتل زاوية  العقابية، بل إن دورها في مجال السياسة  الجنائيهمية التإ يصورها فَسفة الفقه بتلك الأ 
تطبيقها على العَنية فقطع اليد والقتل  سَمية ، فهإ تعتمد فيداً ، بعكس الحال في العقوبات الإبسيطة ج

وهذه العَنية هإ التإ تحقق الردع العام الذي يطال  به الفَسفة ، لذلك لا بد من والقصاص عَنية ، 
تطبيق علنإ لبعض العقوبات ذات الخطورة على المجتمع ، كالإعدام مثًَ في بعض الجرائم التإ تثير حفيظة 

 .  العمدً  م القتلالمجتمع بشكل كبير ، كجرائ
 . تحقيق الردع الخاص .4

مَ الجاني بقصد زجره بل أابح يتمثل في إيجاد تدابير أو أسالي   ،لم يعد هدف العقوبة قاصرا على مجرد إي
لجرمية، ومنع وقوع جرائم اتهدف إلى الدفاع عن المجتمع ووقايته من الجريمة عن طريق إزالة مظاهر الخطورة 

وإنما تتجه إلى المستقبل  ،ن الجريمة وقعت وانتهتهذه التدابير لا تتجه إلى الماضي لأ أغراض ف ،جديدة في المستقبل
وهذه  ،لتحول بين المجرم وبين عودته إلى الإجرام من خَل استئصال العوامل الإجرامية لديه بالإاَ  والتهذي 

 p264 ،2003 ،Cullen and)،  ،ع الخاص (طلق عليها في الفكر العقابي المعاصر ) الرد التدابير أو الأسالي  يُ 
Agnew ). 
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رامية الكامنة في شخصه باستخدام ويمكن تعريف الردع الخاص بأنه : إاَ  المجرم باستئصال الخطورة الإج
 والتإ تعمل على استئصال نوازع الشر ،حدث الأسالي  العقابية أثناء تنفيذ العقوبةأ 

 ،2005الجرائم مستقبَ ) الحسينإ ،  إلى ارتكابالتإ قد تدفعه لديه والقضاء على الخطورة الإجرامية  
508. ) 

أي أن العقوبة لا تهدف  ،فالردع الخاص يهدف إلى استئصال العوامل الدافعة لارتكاب الجريمة لدى المجرم
مَ اً أساس بحيث لا يجد  ،الجريمة إلى ارتكابأو تحييد الأسباب التإ دفعته  ةزالوإنما يكون هدفها إ ،الجاني إلى إي

وهو  ،فهو يهدف إلى عَج الخطورة الإجرامية التإ أظهرها للمجتمع عند ارتكابه الجريمة ،لديه الوازع نحو ارتكابها
 مال إقدام المجرم علىفإذا كانت الخطورة الإجرامية هإ احت ،لهذا السب  يرتبط ارتباطا وثيقا بالخطورة الإجرامية

لردع الخاص هو القضاء على هذا الاحتمال من خَل أسالي  الإاَ  والتأهيل ن هدف افإ ،جريمة تالية إرتكاب
 . (1998،647؛ السعيد،  1998،954) حسنإ،      المناسبة 

 ،فهو موجه إلى شخص المجرم بهدف إاَحه وإعادة تأهيله للحياة الاجتماعية ،وللردع الخاص طابع فردي
م منه، فالعقوبة تقتصر على مجرد سل  الحرية وتنظيم المعاملة الانتقا ةوهذا يتطل  بالضرورة استبعاد فكر 

العقابية أثناء تنفيذ العقوبة بما يتَءم مع تأهيل المحكوم عليه وإعادة دمجه في المجتمع من جديد ) القهوجإ 
،2002،220 .) 

ن هذه إف ،الردع الخاص من حيث قدمها وحداثتها ةنه وعلى الرغم مما أثير بصدد فكر أ ويرى الباحث 
الفكرة لم تتبلور ولم تتجسد اورتها المتمثلة بالإاَ  والتأهيل من خَل المؤسسات العقابية إلا في بدايات القرن 

 وعلى هدى من الأفكار التإ نادت بها المدرسة الوضعية . ،العشرين
دام الجاني على والحيلولة دون إق ،وعلى الرغم من أهميه الردع الخاص في القضاء على الخطورة الإجرامية

 وجوه نجملها فيما يأتي : ةمن جان  بعض الفقهاء من عد إلى النقدنه تعرض أ إلا  ،ارتكاب جرائم جديدة
ة تلك الرغم من أهميبإن الردع الخاص كغرض للعقوبة من شأنه القضاء على وظيفة الردع العام،  .2

يصبح التهديد بالعقوبة قاصرا على مجرد إذ  ،وتعلق الرأي العام بها ،الظاهرة الجرمية الوظيفة في مكافحة
 ،تتميز بالطابع الإنساني داخل وخارج المؤسسات العقابية ،تهذيبية ةاَحيإ  إلى أسالي خضوع الجاني 

مَ وتشديد العقاب الذي   الردع العام. يحققدون أن تتضمن معنى الإي
ومفاد ذلك أن  ،مخطئ جزاءهالردع الخاص تصطدم بقواعد العدالة التإ تقضي بأن ينال كل  ةن فكر إ  .1

نه لن يستهدف الردع العادل أ العَج في ذاتها و  ةالمجتمع لن يهتم بالعقاب العادل بقدر اهتمامه بفكر 
وهذا من شأنه التأثير في تحقيق العدالة كغرض من  ،بقدر سعيه نحو تحقيق الإاَ  والتأهيل في ذاته

 (. 1999،414العقوبة ) الحسينإ ،أغراض 
التإ يتلقونها داخل المؤسسات  ةالإاَحيعلميا أن كثيرا من المجرمين لا يأبهون بالمعاملة  لقد تبين .4

ينظرون إليها على أنها مجرد نظريات غير ذات جدوى لا وبل قد يقاومونها  ،العقابية أثناء تنفيذ العقوبة
 ( .340 -2005،339 نتيجة ) الحسينإ، أيةتهدف إلى تحقيق 

لتإ أجريت في هذا الصدد إلى أن السجون والمؤسسات العقابية قد فشلت في  تأهيل من . تشير الدراسات ا3
نه لا يمكن تعميم  وظيفة الردع الخاص ، ويعزو بعض الفقهاء سب  ذلك إلى أ ساقهم مصيرهم إليها

ن منهم من لا تجدي هذه الوظيفة نفعاً معهم، إ إذ  ،المتمثلة بالإاَ  والتأهيل على سائر المجرمين
فقد  ،كأرباب السوابق، أو محترفي الإجرام، أو تلك الطائفة التإ تلقإ بمسؤولية جرائمها على المجتمع

الردع الخاص في الإاَ  والتأهيل على زيادة نسبة  صائيات التإ أجريت على مدى فاعليةأكدت الإح
زال ي ماات العقابية ن الإاَ  والتأهيل داخل المؤسسنسبة العائدين إلى السجون، وأ  الجريمة وزيادة
 ( .1972،125) سرور،  سلوك الجناة تقويممحل شك في 

المحكومين في المؤسسات العقابية في كل من الأردن ومصر الأفراد ولقد أكدت دراسة أجريت على عينه من 
( %51) ن( وأ %51)                   غت في هذه الدول مجتمعهالعودة إلى الجريمة بل ةأن نسب 2777وتونس عام 

 .( 296، 1999) غانم،        نحو العودة إلى الجريمة بعد الإفراج عنهم ةمن النزلاء لديهم اتجاهات ايجابي
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بل يظل  ،نه على الرغم من هذه الانتقادات إلا أن الردع الخاص كهدف للعقوبة لا يمكن إنكارهويرى الباحث أ 
 ،: يهدف الردع الخاص إلى إاَ  الجاني فائدته بما يأتي ثلن تتمأ ويمكن  ،هدفا له دور كبير في السياسة العقابية

، وذلك بما جديدة مستقيمة تحل محل الشخصية القديمة المنحرفة تكوينه الخلقإ وتحويله إلى شخصية والتأثير في
 مما يعود بالنفع عليه وعلى أسرته ثم على ،تجاه نفسه وأسرته ومجتمعهمن شعور لدى الجاني بالمسؤولية  خلقهي

 . فيهالمجتمع الذي يعيش 
يجابية المترتبة على الردع الخاص هإ إاَ  الجاني من خَل القضاء على لعل من أهم النتائج الإ  .أ

مصدر من مصادر الخطر التإ تؤثر على  ةبإزالوهذا يعود بالنفع على المجتمع  ،خطورته الإجرامية
 استقراره وأمنه .

تعود  له وتعليمه وتزويده بمهارات حرفيةتأهيتتمثل في َ  الجاني ن من أهم النتائج التإ تترت  على أاإ  .ج
كما أن كثيرا من النزلاء قد أكملوا  ،بالنفع عليه وعلى المجتمع الذي يندمج فيه فيصبح عضوا منتجاً 
 تعليمهم من خَل البرامج التعليمية داخل المؤسسات العقابية .

 يفة العقوبة من الناحية العملية .ثر وظأ . ب
فمن الناحية الإحصائية  ،د من الجريمة والوقاية منهاثر وظيفة العقوبة في الح  ليس من السهل عمليا تقدير أ 

عدد الأشخاص الذين امتنعوا عن ارتكاب الجرائم كنتيجة للأثر المانع  ةطتها معرفاسيمكن بو ةلا توجد وسيل
 والرادع للعقوبة .

نفعا في  إلا أنها لم تجدِ  ،لتإ قام بها الأخصائيون في هذا المجالوعلى الرغم من تعدد الإحصائيات المتفرقة ا
ففإ الوقت الذي تؤكد  ،د منهاالجريمة والح   ةالوقوف على مدى ما تحققه وظيفة العقوبة من أهداف في مكافح

تقلل  ن دراسات أخرىإف ،التأثير المباشر لوظيفة العقوبة في انخفاض معدل الإجرام على فيه بعض هذه الدراسات
الإجرام في فرنسا  ةعلى حرك (جين بنتال)الدراسة التإ أجراها في ما نجده وللتدليل على ذلك  ،هذا الدور ةمن أهمي

( لاحظ من خَلها انخفاضا هاما في الجريمة على الرغم من الانخفاض العام 1953–1946في الفترة ما بين )
ع نه يمكن للإنسان أن يمتنوتوال إلى أ  ،بسياسة العقاب نه من الصع  ربط انخفاض الإجرامأ  مقرراً  ،للعقوبات

 (.109،  1972عن مجرد التهديد بالعقاب ) سرور ،  عن الجرائم لأسباب مختلفة بعيدة
 1990المجرمين المنعقد في هافانا عام  ةثبت المؤتمر الثامن للأمم المتحدة الخاص بمنع الجريمة ومعاملكما أ 

ة على الرغم من سياسة الردع العام التإ تلجأ إليها العديد من الدول المشاركة في وجود زيادة في معدلات الجريم
 ( . 69،  2005 ،المؤتمر ) الحسينإ

الردع العام من خَل  تحقيق ومدى جدواها في ،ويبدو أن الدراسات السابقة قد ربطت بين وظيفة العقوبة
مدى جدوى عقوبة الإعدام باعتبارها الأشد في هذا  ولذلك فقد انصبت الدراسات الَحقة على ،تشديد العقوبة

في التقليل من جرائم  ثر هذه العقوبةأ وتوالت إلى نتائج عكسية حول  ،المجال في الحد من الخطورة الإجرامية
( بعد إلغاء عقوبة %20جرائم القتل العمد في السويد بنسبه  ) إنخفاضشارت الإحصائيات إلى فقد أ ،القتل

ثر إ  وكذلك الحال فعلى( Ancel, 1981 , 180كذلك ) نسبه الإجرام في فرنسا إنخفاض( والى 1921الإعدام عام )
دَلفيا ادر قانون في شهر مايو عام  العقوبة المقررة لهذه  بتشديديقضي  2752ازدياد جرائم الاغتصاب في ولاية في

 ،)سرور .  لرغم من تشديد العقوبةت على عدم انخفاض هذه الجرائم على اولكن الإحصائيات قد دل   ،الجريمة
1972،110 - 111. ) 

إلا أن  ،د منهاالجريمة والح   ةوظيفة العقوبة في مكافح م من الدراسات التإ قللت من أهميةوعلى الرغ
ففإ دراسة أجراها المركز القومإ  ،دراسات أخرى قد أثبتت جدواها وفاعليتها في الحد من الخطورة الإجرامية

توال  ،للحريةحول الآثار الاجتماعية للعقوبات السالبة  1997في القاهرة عام  ةعية والجنائيللبحوث الاجتما
( مؤكدين أهميه الأثر الرادع للعقوبة %5345كله سل  الحرية كأثر رادع للعقوبة )ما يش   الباحثون إلى أن نسبة

 إحصائيا .
عشوائية من رجال القضاء والنيابة  نة( على عي1007ة في عام )وفي دراسة أجراها الباحث فهد الكساسب

فراد من المجتمع حول آثار وظيفة العقوبة لتحقيق العدالة وإاَ  الجاني أ فراد من الضابطة العدلية و ة وأ لعاما
 الإحصائي إلى أن العقوبة تحقق التحليل ل الباحث من خَل وتأهيله ودورها في مكافحه الجريمة والوقاية منها توا  
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وقد أكدت الدراسات أن العقوبة  ،(%50( وتسهم في إاَحه وتأهيله بنسبه )%58 الأردن بنسبه )الردع العام في
ن عقوبة السجن تسهم في سلوك الجاني جراء اختَطه  ( وأ %15ق الردع العام إلا بنسبه )القصيرة المدة لا تحق

لحالية يعد مكاناً غير مَئم لإاَ  وقد جاءت الدراسة لتؤكد أن السجن وبصفته ا، ( %18) أمثاله بنسبة بالجناة
( ، وفي مجال الاقتراحات المقدمة على عينة الدراسة حول وظيفة العقوبة وكيفية %30الجاني وتأهيله وبنسبة )

د من العقوبات للتناس  مع الجرم المقترف وظروف نصبت في مجملها على ضرورة الح  الها للحد من الجريمة يتفع
 .(  121،  1020الكساسبة ، ) الجاني وسرعة تنفيذها

 لعقوبات السالبة للحرية :ميزات ا .ج
كان هدف العقوبة هدفاً انتقامياً ، ثم تطور من الانتقام الفردي إلى الانتقام الجماعإ بالقصاص من الجاني 

إلى أن ظهرت المدارس الفلسفية في نهاية القرن  ،( 108، 2711تحت إشراف الجماعة أو العشيرة )عبد الستار،
الجريمة والمجرم وفقاً لأسس علمية ، حيث  فيالثامن عشر التإ ثارت على قسوة العقوبات والمناداة بإعادة النظر 

بأنها تؤدي إلى الردع ) ردع الجاني بإيَمه ، وردع المجتمع  اً عتقاداحتمية العقوبة من حيث جدواها ،  أكدت
 بتهديده بتوقيع العقاب ( . 

بتطوير وتحسين القانون الجنائي والقوانين الإجرامية المكملة له ، وأشارت في  وانص  اهتمام هذه المدارس
نه مع كون العقوبة غير مقبولة في حد ذاتها ، إلا أن ما يبررها هو منفعتها للمجتمع ، وبالحدود الضيقة أ ذلك إلى 

 ( .  420،   2710) عثمان ، التإ تتفق مع الهدف النفعإ لها 
صار هذه المدارس بفكرة العقوبات السالبة للحرية المعتدلة التإ تتناس  مع شخصية ونتيجة لذلك نادى أن

الجاني وظروفه ومهاجمة كل عقوبة لا فائدة منها. واعتبار الجريمة حقيقة إنسانية اجتماعية، لذا يج  التركيز على 
ل الاجتماعإ ينبغإ أن ينحصر في ن رد الفعالأدبية ، وإ  ةشخصية الجاني تركيزاً كلياً ، دون النظر إلى المسؤولي

ت فكرة الخطورة الإجرامية محل فكرة الإثم عقوبات مَئمة للجرم المقترف، أو بتدابير احترازية ، وبذلك حل  
 .(  82، 2781الشاوي ، الخلف و  ) والانتقام

ذلك فقد يفه مع المجتمع ، وبحيث أابحت الوظيفة الأساسية لعقوبة السجن هإ إعادة تأهيل الجاني وتك  
دعائم مقاومة ومنع الجريمة واحد عوامل تحقيق  إحدى  –إذا أحسن أداء وظيفتها  –أابحت عقوبة السجن 

الصالح الاجتماعإ والفردي على حد سواء ، وهنا يقول )ويتمر وثفت ( " إن تحقيق المصلحة الاجتماعية والفردية 
حيث  ،سلى مجرم متمر  إن يتحول ن من أ السجو  يمكن تحقيقها بوجه عام عندما توجد برامج تمنع النزيل في

 , Thomasوتغيير مسار المجرمين الصغار أو المجرمين لأول مرة " ) ،إليهايتطل  منع الجريمة التقليل من العود 
1978 , 60   . ) 

 وقد وجد أاحاب الاتجاه الإاَحإ تبريرات لوجهة نظرهم ، فقد استند القائلون بأن السجن المكان المَئم
 للإاَ  إلى الحجج التالية : 

 ن السجن طريقة سهلة لحماية المجتمع من المجرمين إذ لم يتوال بعد إلى طريقة أخرى تفضلها . أولا: إ 
حرفة يكتس  منها معيشته بعد الخروج  ، وذلك بتعليمهن السجن نظام حسن لإعداد السجين إعداداً فنياً : إ ثانياً 
  . السجنمن 
بفضل الإاَحات الشاملة التإ أدُخلت وتدخل فيه باستمرار،  ،سجون في تحسن مستمرإن نظام ال ثالثاً:

 كالإاَحات التإ تنص  على التغذية والصحة النفسية والعقلية والجسمية للنزيل . 
: إن نظام السجن يُصلِح الجاني ويهذبه بتقويم حاله وسلوكه ، وإبعاده عن مواطن الجرائم ليصبح عضواً رابعاً 
 هقترفه ، إذا الحت نيته وحصلت منااً في المجتمع ، كما أن هذا النظام يطهر الجاني بتكفيره عن الجرم الذي نافع

 التوبة . 
العقوبة ) الردع العام والردع الخاص والعدالة ( وفيه إرضاء لشعور الناس أغراض ن نظام السجن يحقق إ خامساً: 

  . المجتمعوالمجتمع بعدالة القوانين وبالأمن في 
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 ف الناس عن الجرائم وحملهم على الاستقامة .: حفظ الأمة وكيانها ، وذلك بك سادساً 
 ثانياً : الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية . 

على عكس الاتجاهات السابقة، فقد ظهرت اتجاهات أخرى تنادي بضرورة استبدال العقوبات السالبة  
على نتائج الدراسات الميدانية والإحصائية، والتإ تؤكد الآثار السلبية المتعددة للحرية بأخرى بديلة، وذلك استناداً 

ته، للعقوبات السالبة للحرية، والتإ لا يقتصر تأثيرها على المحكوم عليه فحس ، بل قد تتجاوزه لتصي  أفراد أسر 
قَات اجتماعية  ها ( . وما بعد 141،  1020كانت طبيعتها )الكساسبة،  اً أي ومن تربطه به ع

وتتنوع تلك الآثار السلبية بين نفسية، واجتماعية، واقتصادية، يضاف إلى ذلك تأثير تلك الآثار على  
معدلات العود إلى الجريمة ، فلقد أكدت الدراسات تزايد معدلات عودة الجناة الذين سبق الحكم عليهم بعقوبات 

 وما بعدها ( . 42، 2784هاء عقوبتهم ) سرور، سالبة للحرية، وسلوكهم من جديد السلوك الإجرامإ عق  انت
 ما يأتي: الآثار المختلفة التإ تترت  على العقوبات السالبة للحرية وهإ كوعليه فسنتناول في هذا البند 

 الآثار النفسية والعضوية .   .أ
 ب.  الآثار الاقتصادية . 
 ج.  الآثار الاجتماعية . 

 . ) العود( لجرمإ اد.   التكرار 
 شكلة ازدحام السجون .هـ. م

 الآثار النفسية والعضوية :  .أ
للعقوبة السالبة للحرية العديد من الآثار النفسية، والعضوية السلبية، ويمتد تأثير هذه الآثار في اتجاهين :  

الاتجاه الأول : ما يصي  بشكل مباشر المحكوم عليه، ويتمثل في الآثار التإ تحدثها العقوبة السالبة للحرية 
 النواحإ النفسية والعضوية للمحكوم عليه  .  على

 الاتجاه الثاني : ما يمس بشكل غير مباشر أسرة المحكوم عليه وذويه . 
 

 الاتجاه الأول : آثار العقوبة السالبة للحرية على النواحإ النفسية والعضوية للمحكوم عليه . 
 من أهم هذه الآثار ما يأتي : 

ج به في السجن، إذ وم عليه بالإحباط والمهانة، نتيجة انتزاعه من المجتمع والز  تولد الشعور الداخلي للمحك .2
أمواله والإشراف على أسرته، والانتقاص من حريته وسلبها ،  إدارةيد المحكوم عليه عن  ن من شأن ذلك غل  إ 

كون البديل في العضوية، وسي أم  على ذلك عدم مقدرته على تلبية احتياجاته المختلفة سواء النفسية تويتر 
ه وشعوره بالحقد والسخط على في ،الغال  الأعم فقدانه لهيبته واحترامه أمام عائلته والوسط الذي يعيش

به في السجن، وإحساسه بالاغتراب عن بيئته وواقعه الاجتماعإ الذي كان يعيش فيه . ) طال   المجتمع الذي زج  
،1001 ،133 . ) 
مما يؤدي  ،خالية من اسالي  إعادة التأهيل الحديثة والوسائل الصحية نغالباً ما تكو  إن أجنحة السجن .1
السجين منها عند انتهاء مدة عقوبته، وهو في حالة مرضية يرثى لها، وقد يكون هذا سبباً في سقوطه في  خروجإلى 

 الجريمة من جديد .
قَية جنسية السجن أحيانا يؤ  أنفي كثير من الدول على  الابحاث والدراساتلت لقد د   .4 دي إلى مآسي أخ

 بين المسجونين برغم الجهود الجبارة التإ تبذل في سبيل منعها . 
فرض على السجين إلى نتائج نفسية بعيدة المدى، فهو يقضي على النزعة الاجتماعية يؤدي السكون الذي يُ  .3

الَمتغيرة والتإ تجري على ويؤدي إلى تضارب نفسي لديه واضطراب في سلوكه، كما أن حياة السجن  ،في الفرد
 .  اختَل في العقلوتيرة واحدة تؤدي أحيانا إلى 

وبالإنسانية وبكل القيم الخلقية، ويفسر ذلك  ،وبالدين ،يؤدي السجن في أحوال كثيرة إلى كفر الفرد بالمجتمع.5
ة لَنتحار بين السكان ، وكذلك النسبة العام علىتعلو   المساجين، فهإ في انجلترا مثًَنسبة الانتحار المرتفعة بين

 (.  25-25، 2778فإن نسبة الأمراض العقلية والعصبية أعلى بكثير في بعض السجون منها في الخارج . )غانم، 
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: تتعدد أنماط الآثار السلبية التإ تصي  ما يمس بشكل غير مباشر اسرة المحكوم عليه وذويه  الاتجاه الثاني
 بشكل غير مباشر أسرة المحكوم عليه وذويه ومن أهمها:  محكوم عليه وتمس  الجوان  النفسية والعضوية لل

كبر تأثير نفسي ما يصي  الأطفال من قصور ؤونها ، ولعل أيشرف عليها ويدير ش ابتعاده عن اسرته التإ .2
الأمر الذي في نموهم العقلي والنفسي، نتيجة فقدان من كان له دور بارز في تنمية مهاراتهم العقلية والنفسية، 
في  إلى الانزلاقيترت  عليه انعكاسات سلبية على التنشئة السليمة لأطفال المحكوم عليه مما يجعلهم عرضة 

، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات التإ أجريت في هذا المجال ، ففإ دراسة أجريت على المنحرفالسلوك 
قَات الأسرية 2778م سجون ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية عا ، لمعرفة مدى المحافظة على الع
سر أ من أفراد و  %10ن يذ العقوبة اتضح من تلك الدراسة أ والعقلية بين المحكوم عليهم وعائَتهم خَل فترة تنف

سر أ المحكوم عليهم قد امتدت إليهم آثار العقوبة، السالبة للحرية النفسية والعضوية، وقد تمثل ذلك بمواجهة 
 ( . Caldwell , 1995 , p.5-16كوم عليهم لأنماط من الأعباء لم يألفوها سابقاً )المح

مليون طفل كان لهم  (245)أن، تبين من خَلها 2772وفي دراسة أخرى أجريت على السجون الأمريكية عام 
ة في العزلة، ور دائم بالتعاسة والرغبعن نصف هؤلاء الأطفال تقريباً كان لديهم شداخل تلك السجون، وأ  آباء

قَات اجتماعية مع أادقائهم، بالإضافة إلى  ثقة البعض منهم بأنفسهم كانت قليلة ومنعدمة  أنوعدم تكوين ع
 .( Mark Ancel, 1981 , 32) لدى البعض الآخر 

 أناتضح من خَلها  2771وفي دراسة أيضا أجراها المركز القومإ للبحوث الجنائية والاجتماعية في مصر عام 
هم يشعرون بالخزي ءأبنا أن( من أفراد العينة %542الدراسة، كانوا يعولون أطفالا، وأكد ) ( من أفراد عينة50%)

قَاتهم بآبائهم نتيجة العقوبة، في الوقت %441منهم نتيجة للعقوبة، وأكد ) ( من أفراد العينة وجود فتور في ع
 ( .  135،  2771لجريمة نتيجة تلك العقوبة ) مهنا ، حد أبنائهم أ ( من أفراد العينة ارتكاب %144الذي أكد فيه )

التفكك الذي يصي  الأسرة نتيجة الزج بالأب أو الأم داخل السجن، ففإ دراسة أجريت على السجون في  .1
أهم الآثار السلبية التإ ترتبت على  أن على ( من عينة الدراسة أكدوا%741ن )اتضح من خَلها أ  1008الأردن عام 
لعقوبة السالبة للحرية قد ترت  ا تنفيذ أن من عينة الدراسة (%347للعقوبة هو تفكك أسرهم، وأكد )تنفيذهم 

 ( .  141 - 117،  1020عليه طَق زوجاتهم ) الكساسبة ، 
غير السوية، كالهروب من المدرسة الناتج عن ردود الفعل التإ يتعرضون لها  للسلوكاتارتكاب الأبناء  .4

قَات بين الأبناء وبقية  من زمَئهم نتيجة تنفيذ الأب للعقوبة ، فالشعور بالخزي والعار قد يؤدي إلى تدمير الع
 ( .  135،  2771مما يدفعهم بالتالي إلى الهروب من المدرسة وسلوك درب الجريمة ) مهنا ،  ،زمَئهم في المدرسة

من الزمن، يصع  عليه من خَلها إن انعكاسات العقوبة السالبة للحرية قد تَزم المفرج عنه فترة  .3
الاندماج في المجتمع والتعامل مع أفراده، ومن أهم العوامل التإ تشكل عر ة أمام المفرج عنه، وامة العار التإ 
تلحق به والتإ لا يتقبلها المجتمع كأثر للعقوبة التإ تم تنفيذها، فأرباب العمل يفقدون ثقتهم في المحكوم 

لك فقدانهم لأعمالهم ومواردهم المالية، بل قد يفقدون أماكن إقامتهم ، ففإ دراسة مما يترت  على ذ ،عليهم
( من إجمالي المفرج عنهم %20) أنممن أفرج عنهم من السجون فيها، تبين  ة،أجريت في ولاية كاليفورنيا على عين

 (. 131 ، 2771( من حجم العينة قد فقدوا وظيفتهم ) مهنا، %40ن )أ قد فقدوا مكان إقامتهم و 
 إلى العودةومن أهمها  ،يترت  على اعوبة إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع نتائج في غاية الخطورة .5

وتساعده على  ،د الطريق أمام المفرج عنهالسلوك الإجرامإ من جديد، مما يتعين ضرورة وجود رعاية لاحقة، تمه  
  العودة من جديد إلى المجتمع عضواً نافعاً ومنتجاً.

مجمل الآثار السلبية النفسية التإ يتعرض لها النزيل إنما تعود أساسا إلى الشعور بالاغتراب  أنويرى الباحث 
الاجتماعإ أثناء تنفيذ العقوبة، وفقدان النزيل لثقته بنفسه، وثقته في مجتمعه، مما يصع  عليه استرداد هذه 

 الثقة بعد الإفراج عنه .
 الآثار الاقتصادية.  .ب

 :  ومن أهمها ما يأتي ،لعديد من الآثار السلبية ذات الطبيعة الاقتصادية للعقوبات السالبة للحريةهنالك ا
الآثار المباشرة الناتجة عن الخسائر المالية، وما يتكبده النزيل وأفراد أسرته من نفقات قد تبدو باهظة  .2ب:

طيل موارد المحكوم عليه المالية والإنتاجية أثناء ينفقها النزيل وأسرته أثناء فترة تنفيذ العقوبة، يضاف إليها تع
 تنفيذ العقوبة، نتيجة غل يده عن إدارتها، وقد يمتد ذلك إلى بيع هذه الموارد أو تَشيها. 
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الآثار غير المباشرة الناتجة عن مقدار العائد أو الفائدة التإ فقدها المجتمع والمحكوم عليه وأفراد أسرته،  .1ب:
مان المجتمع من النشاط الإنتاجإ للمحكوم عليه، وتكلفة الجرائم التإ قد يرتكبها إذا ما عاد من وتشمل تكلفة حر 

جديد لمزاولة النشاط الإجرامإ، وكذلك تكلفة الفراة البديلة المتمثلة في النفقات الباهظة التإ تنفقها الدولة على 
 إاَ  المحكوم عليهم، وإعادة تأهيلهم لَندماج في المجتمع. 

 وهنالك أنماط أخرى من الآثار الاقتصادية غير المباشرة يمكن إجمالها بما يأتي : 
 تكلفة بدل نفقات السجون :  .أ

نفاق على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وكان   المالية التإ فقدها المجتمع للإ وتتمثل في الأربا  والمكاس     
مشروعات تعود بالأربا  والفوائد على الإنتاج والاقتصاد من الممكن تحقيقها والحصول عليها واستثمارها في 

 على السجون وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية ما يقارب 1001عام  الأردنيةالوطنإ ، فإجمالي ما أنفقته الحكومة 
ع أو خدمية تعود على المجتم في مشروعات استثمارية اواستثماره اه( دينار كان يمكن استغَل2145554000) مبلغ

 ( .  72بالنفع  ) الزينإ، لات ، 
 تكلفة عدم استخدام بدائل العقوبة السالبة للحرية :  .ب

يبدو الفرق واضحاً بين تكلفة تطبيق العقوبة السالبة للحرية، والفائدة المتحققة من تطبيق بدائلها، ويظهر 
السالبة للحرية في إاَ   الفارق بشكل أكر  وضوحاً في النفقات التإ تكبدها المجتمع نتيجة فشل العقوبة

المحكوم عليهم وإعادة تأهيلهم لَندماج في النسيج الاجتماعإ، وما قد يترت  على هذا الفشل من تكاليف 
ئم الجديدة من الجرائم الجديدة التإ سيقترفها المحكوم عليه بعد الإفراج عنه، وما يتحمله المجتمع وضحايا الجرا

 ( . 133،  1020،  ة ) الكساسبةخسائر قد تكون باهض
وبالرجوع إلى الإحصائيات والدراسات الصادرة بخصوص نفقات مكافحة الجريمة في مختلف المجتمعات، 
قَتصاد القومإ ، ففإ الولايات المتحدة الأمريكية  يتضح حجم ما تسببه تلك الجرائم من خسائر فادحة للضحايا ول

( بليون دولار، وتشمل تلك 2348ما يقارب ) 2777الممتلكات عام بلغ مقدار الخسائر المادية لجرائم الاعتداء على 
الخسائر إجمالي المنافع والخدمات التإ يتحملها المحكوم عليهم وخسائرها على المجتمع، نتيجة تنفيذ العقوبات 

المحكوم عداد امج الإاَحية الناتجة عن تزايد أ السالبة للحرية، كما تشمل أيضا التكلفة المترتبة على فشل البر 
يلقإ بأعباء متزايدة على  الذي دس داخل السجونعليهم بعقوبات سالبة للحرية، وما ينتج عن ذلك من تك 

المالية المخصصة لتلك البرامج،  اتالبرامج الإاَحية والقائمين على تنفيذها، يضاف إلى ذلك النقص في الاعتماد
عتمادات المالية المخصصة للإنفاق على تلك البرامج  على الا  ، وهو ما يؤثر سلباً عليهم نتيجة تزايد أعداد المحكوم

 . (272، 2771)مهنا،
 التكلفة التإ تصي  المحكوم عليه وأفراد أسرته.   .ج

يمكن القول بأن الآثار السلبية الاقتصادية للعقوبات السالبة للحرية التإ تصي  المحكوم عليه وأفراد  
 م بعد انتهائها. العقوبة أ  صرها، سواء أثناء تنفيذأسرته لا يمكن ح

 الآثار الاقتصادية للعقوبات السالبة للحرية أثناء تنفيذ العقوبة. .2ج:
المحكوم عليه في السجن لتنفيذ العقوبة، يترت  عليه انقطاع المورد المالي الَزم  ن زج  أ مما لا شك فيه  

يفة الأسرة الاقتصادية، يضاف إلى ذلك لإعاشته وإعاشة أسرته من بعده، وهو ما ينتج عنه حدوث خلل في وظ
الأعباء الإضافية التإ تتحملها الأسرة أثناء الزيارات ومتابعة قضية المحكوم عليه، وسد احتياجاته ومتطلباته داخل 

 ( . 134، 1001السجن ) طال ، 
يكية، عن مرالولايات المتحدة الأ التإ أجريت في ولاية فلوريدا في  2781وتدل الدراسة الميدانية لعام  

سر وعائَت ( من أفراد أُ %43ن )أ تلك الدراسة  أسرهم، فقد أكدت وأفرادمن السجناء  حجم تلك الآثار على عينة
أن فقدان  على( من أفراد العينة %15وأكد ) ،السفر لزيارتهم كان يشكل الع ء الأكبر من النفقات أنالنزلاء 

 أن ، على( من أفراد العينة%25كل الأسرة الاقتصادية، بينما أكد )دخل المحكوم عليه يمثل المشكلة الأكبر من مشا

 .  تكلفة الاتصالات مع المحكوم عليه في السجن تمثل الع ء الأكبر من النفقات

                                                 
 1998Florida house of representative justice council, family contact when family member goes to prison florida ,  
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سر المحكوم عليهم للمحافظة على ترابط الأسر، سواء مع المحكوم أ وفيما يتعلق بالتكاليف الشهرية التإ تنفقها 
. ) مهنا ،  اً دولار  7445ن متوسط التكلفة الشهرية بلغ أ ، فقد أكدت الدراسة بعضاً لأسرة بعضها عليه أو مع أفراد ا

سر النزلاء لمواجهة الأعباء المالية الجديدة والطارئة على أ ( . أما ما يتعلق بالإجراءات التإ تقوم بها  274،  2771
( من أفراد العينة %2143) أنإلى  2772ية عام الأسرة، فقد انتهت الدراسة التإ أجريت في جمهورية مصر العرب

( من أفراد العينة إلى ضبط %1445الإضافي لسد احتياجاتهم المالية ، في حين اضطر)  إلى العملأكدوا اضطرارهم 
من اضطرارهم إلى الاستدانة  على( %841نفقاتهم والاستغناء عن النفقات الثانوية وغير الجوهرية ، وأكد )

( من أفراد العينة قد اضطر إلى حرمان أبنائهم من مواالة تعليمهم %145ن )ت الدراسة إلى أ الآخرين، وانته
 ( .  250،  2775اقتصاداً في النفقات ) الجادر ، 

 الآثار الاقتصادية للعقوبات السالبة للحرية بعد تنفيذ العقوبة .  .1ج.
 لعل من أهم هذه الآثار ما يأتي : 

 النسيج الاجتماعإ مرة أخرى، وذلك لعدم تقبل أفراد المجتمع للمفرج اعوبة عودة المفرج عنه إلى .2
ل عقبة عنه، الأمر الذي يترت  عليه اعوبة عودته إلى عمله القديم ، إضافة إلى فقدانه لثقة الآخرين به، مما يشك 

ه وأفراد أسرته من نأمامه في الحصول على الموارد المالية التإ قد تساعده في الحصول على وسيلة كس  حَل تمك 
 ( .  35،  2778العيش الكريم ) غانم ، 

ما لاستنزاف تلك الموارد أثناء إ ،فقدان المفرج عنهم لمواردهم المالية نتيجة للعقوبة السالبة للحرية .1
للمحكمة أو كغرامة وأتعاب محاماة أو لإنفاقها على الأسرة أثناء فترة الانقطاع عن  اً أو لدفعها رسوم ،التنفيذ

لعمل عند تنفيذ العقوبة ، ولقد أكدت الدراسات الميدانية التإ أجريت على عينة من المفرج عنهم في كل من ا
ملهم نتيجة العقوبة، في حين ع( من عينة الدراسة في مصر قد تم فصلهم من %1245ن )أ مصر وتونس والأردن، 

 واصلفُ ( أنهم قد %1543ردن فقد أكد   ) ( من عينه الدراسة في تونس فصلهم من العمل، وأما في الأ%1547أكد )
 ( .  201، 2771من العمل نتيجة للعقوبة ) خليفة ، 

يتضح مما تقدم مدى التأثير السلبإ للعقوبة السالبة للحرية على النواحإ الاقتصادية للمحكوم عليه وأسرته 
 .ومجتمعه 
 ترافقها أنعقوبات السالبة للحرية، فينبغإ نه إذا كان لا بد من اللجوء إلى الهذا الصدد أ ويرى الباحث في  

سياسات وإجراءات قضائية وإدارية وتنفيذية تقع على عاتق السلطات القائمة على التطبيق والتنفيذ، تضمن 
 المحافظة على كيان الأسرة الاقتصادي، وتوفر للنزيل الحصول على مردود مالي سواء داخل السجن أو خارجه . 

 :  الآثار الاجتماعية ج.
قَته  تتفاوت حدة الآثار الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية في عَقة المحكوم عليه بأفراد أسرته، وفي ع

قَاتهم ببقية أفراد  قَات الاجتماعية بين أسرة النزيل وع   المجتمع.بمجتمعه، أو تلك التإ تنعكس على الع
حرية، يشكل انتزاعاً له من نسيجه الاجتماعإ فالزج بالمحكوم عليه في السجن لقضاء العقوبة السالبة لل

من شأنها زعزعة مبادئه وإدخاله في جو من الاغتراب الاجتماعإ، الذي قد يؤدي إلى خلق معتقدات لدى النزيل 
، وهو ما يفسر خلق حالات اضطراب نفسي لدى النزلاء تجعل البعض منهم يقدم على إيذاء نفسه، أو وقيمه

بر عن حالة الاضطراب النفسي الذي ن الطعام، أو اللجوء إلى مختلف الوسائل التإ تع  الانتحار، أو الإضراب ع
 ( . 141،  1020يواجهه ) الكساسبة ، 

وفي مجتمع السجن يجد النزيل نفسه أمام نظم وقواعد مختلفة ونسيج اجتماعإ غري ، وقد تفرض عليه 
الأنظمة بغض النظر عن ظروفه  إلى تلكأي الخضوع  سمى بنظرية الإذعان،تلك النظم والقواعد الخضوع إلى ما يُ 

مع مجتمع السجن  إلى التعايشالخااة والعامة والدخول بتنظيمات السجن غير الرسمية، نظراً لحاجته الماسة 
قَإ وهذا ما يقود إلى فساد خُ  ،أاحاب السطوة والنفوذ إلى إمَءاتالجديد والخضوع  لقه وانحراف مساره الأخ
 ( .  141،  1020الكساسبة ،  والاجتماعإ )

قَاتهم مع أفراد المجتمع، فَ شك أنها تتمثل في الرفض  وأما عن مدى تأثر أفراد أسرته بالآثار الاجتماعية في ع
قَات اجتماعية جديدة معهم، سواء خَل فترة تنفيذ   الاجتماعإ، وعدم استعداد أفراد المجتمع لإنشاء روابط وع
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ا، ومرد ذلك إنما يكمن في النظرة الذهنية السيئة والقناعة الوجدانية الراسخة في أذهان عق  انتهائه أمالعقوبة 
ومن يرتبط به من أفراد أسرته أو أقرانه ، وفي  ،السجن، ومن يدخله وتجاهالعقوبة السالبة للحرية،  تجاهالمجتمع 

 تمتد إليها  رئيسةهذا الاتجاه فإن هنالك ثَثة آراء 
 للحرية وهإ : العقوبات السالبة 

قَات الاجتماعية بين المحكوم عليه وأسرته .  الرأي الأول: الع
قَة القائمة ما بين أ مما لاشك فيه  ن للعقوبات السالبة للحرية تأثيراً سلبياً مباشراً، تنعكس سلبياً على الع

حكوم عليه ولاسيما في المجال المحكوم عليه وأفراد أسرته ، ويتمثل ذلك في الأعباء الإضافية التإ تتحملها أسرة الم
وجود المحكوم عليه في السجن سيترت  عليه حدوث خلل في التوازن الاقتصادي والاجتماعإ لأفراد  نإ المالي ، إذ 

أسرته، من خَل تكليف الأسرة بأعباء مالية إضافية تتطلبها نفقات الزيارة، والاتصال الهاتفإ، والمراسَت، وما 
ن هذه الأعباء المالية الإضافية سيترت  عليها فتور قات خَل تنفيذ العقوبة، ولا شك أ نفيترت  على النزيل من 

قَة التإ تربط بين المحكوم عليه وأفراد أسرته، وإذا كانت الأسرة متح   مسة في بداية تنفيذ العقوبة وتراجع في الع
ن تتضاءل في يجإ يوماً بعد يوم إلى أ بفتور تدرفإنها ستصاب  ،لتلبية احتياجات المحكوم عليه مهما كان نوعها

 (.  274،  2771) مهنا، النهاية.
قَات الاجتماعية بين المحكوم عليه، وأفراد أسرته، وقد تصل في    وقد يترت  على ذلك فتور تدريجإ في الع

شعور المحكوم  ة، وعدم التواال، نتيجة اضمحَل موارد الأسرة المالية، الأمر الذي يترت  عليهعالنهاية إلى القطي
قَات الاجتماعية بين المحكوم عليه وأفراد أسرته ولاسيما بعد  عليه بالإحباط والمهانة، وهو ما ينعكس سلباً على الع

 ( .  271،  2771الإفراج عنه، ولقد أكدت على ذلك العديد من الدراسات التإ أجريت بهذا الصدد ) مهنا ، 
من المحكوم عليهم وأسرهم لبيان مدى  على عينة 2772ية عام ية مصر العربففإ دراسة أجريت في جمهور

حيث أظهرت نتائج الدراسة  ،الآثار الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية، على العَقة بين المحكوم عليهم وأسرهم
هجر ( منهم %448وبين أفراد أسرهم ، وأكد ) ،( من أفراد العينة قد أاابهم فتور في العَقة بينهم%2441) أن

قطع ( %044( من أفراد العينة طل  الزوج أو الزوجة للطَق، وأكد )%145الزوجة أو الزوج لمنزل العائلة، وأكد )
قَة %2145أبنائهم نتيجة للعقوبة، وأكد )الوالدين للمساعدات المالية عن  ( من أفراد العينة حدوث فتور في الع
 ( .  274،  2771) مهنا،       بينهم وبين إخوانهم وأخواتهم 

 2771وفي دراسة أخرى أجريت على عينة من المحكوم عليهم وأسرهم في سجون ولاية فلوريدا الأمريكية عام 
لبيان مدى تأثير الروابط الاجتماعية والعائلية التإ تربط بين المحكوم عليهم وأفراد أسرهم وعائَتهم، فقد أكد 

( منهم قيامهم بزيارته %25عليه مرة واحدة كل أسبوع، وأكد )( من أفراد العينة قيامهم بزيارة المحكوم 11%)
( قيامهم بزيارته في فترات %25( قيامهم بزيارته مرة واحدة كل شهر، وأكد )%21أكد ) ينمرتين كل شهر ، في ح

قتصادية ن تكاليف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وتأثيراتها الا د على ثَثة أشهر، وهذا ما يؤكد أ متباعدة قد تزي
قَات الاجتماعية التإ تربط المحكوم عليه بأسرته . ) الزينإ ، لات ،  على الوضع المالي للأسرة ينعكس سلباً على الع

55 . ) 
قَات الاجتماعية بين أسرة المحكوم عليه وأفراد المجتمع .   الرأي الثاني : الع

قَة أسرة المحكوم عليه ببقية أفراد ن مدى تأثير العقوبات السالبة للحرية أ ينبغإ التأكيد بداية  على ع
، كمدى الترابط بين أفراد عدة  إلى اعتبارات، هإ مسألة نسبية، تخضع تمع ضمن النسيج الاجتماعإ الواحدالمج

قَات التإ تربطهم بعضهم  ، والظروف إليها، والعادات والتقاليد والقيم التإ يخضعون بعضاً المجتمع وطبيعة الع
  أنجتماعية لكل فرد وعضو من أعضاء المجتمع ، ويترت  على ذلك الاقتصادية والا 

 
)  تأثير العقوبات السالبة للحرية على طبيعة هذه العَقات، تكون بدرجات متفاوتة وفي اتجاهات مختلفة 

 ( .  271،  2775الجادر، 
قَات الاجتماعية داخل وعلى الرغم مما تقدم، تبدو الركيزة الأساسية لتأثير العقوبات السالبة للحرية ع لى الع

به في السجن لتنفيذ  ج  النسيج الاجتماعإ، إنما تتمثل في وامة العار التإ تلحق بأسرة المحكوم عليه الذي زُ 
قَات مع  نإ العقوبة ، إذ   الصورة الذهنية التإ تترسخ في أذهان أفراد المجتمع عن كل من يرتبط بنمط من الع
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ولقد أكدت الدراسات .  ( Barnes , 2006 , 623)عَقة مشبوهة دونما أي ذن  أفراد أسرة المحكوم عليه هإ 
قَة أفراد أسرة المحكوم عليهم مع بقية  التإ أجريت في هذا الصدد مدى تأثير العقوبات السالبة للحرية على ع

يهم أكدت على عينة من المحكوم عل 2772أفراد المجتمع، ففإ دراسة أجريت في جمهورية مصر العربية عام 
هم عن الدراسة، بعد دخول آبائهم السجن لقضاء مدة ؤ ( من أفراد العينة قد انقطع أبنا%4845) أننتائجها على 

من أفراد العينة طَق بناتهم كنتيجة للعقوبة السالبة  %148العقوبة هرباً من ازدراء زمَئهم لهم، في حين أكد 
فردات العَقة التإ ( من أفراد العينة حدوث تغيير سلبإ في م%1443للحرية التإ ينفذونها داخل السجن، وأكد )

 ( .  270،  2771سر وعائَت المحكوم عليهم بجيرانهم ) مهنا ، تربط ما بين أ 
قَات الاجتماعية بين المُ   فرج عنهم وباقإ أفراد المجتمع .الاتجاه الثالث : الع

الأساسي، إنما يتمثل في إاَ  المجرمين وإعادة تأهيلهم  هدف العقوبة أنلقد استقر في الفكر العقابي المعاصر  
وإدماجهم في المجتمع أعضاء فاعلين منتجين ، لكن تحقيق هذه الغاية يتأثر بشكل كبير بمجموعة من العوامل، 

الأجواء المناسبة لإعادة اندماج المحكوم عليه بالمجتمع بعد خروجه من السجن، وتنفيذ  توافرويرتبط بمدى 
تجاه من ينفذ ناعة الراسخة لدى أفراد المجتمع ن اتجاهات الرأي العام والقأ بة السالبة للحرية ، فَ شك العقو

العقوبة السالبة للحرية، إنما ينعكس سلباً على الصورة الذهنية للمفرج عنه والمتمثلة في فقد الاعتبار، ووامة 
دى أفراد المجتمع للتعامل معه، وانعدام الثقة والشعور كل عزوفاً لمما يشُ  ،العار التإ تلحق به بعد الإفراج عنه

بالخوف من التعامل معه فيشعر بالعزلة الاجتماعية كأثر للرفض الاجتماعإ، واعوبة الاندماج والشعور بالإحباط 
 ( .  272،  2771هنا،موالمهانة، التإ تصي  المفرج عنه خااة إذا فقد وظيفته أو مصدر رزقه )

 : يأتيما              اندماج المفرج عنه في المجتمع نتائج في غاية الخطورة لعل من أهمها  ويترت  على اعوبة
 حاجاته وأفراد أسرته .  عن سداللجوء إلى سلوك طريق الجريمة من جديد، وذلك كأثر لعجز المفرج عنه  أ.
هذا الشعور العدواني خااة إذا تولد مشاعر عدوانية لدى المفرج عنه تجاه المجتمع الذي رفضه، وتزداد حدة  ب.

 كان ما اقترفه الجاني لا يوازي ولا يعادل ما اقترفه من ذن ، وما أاابه من رفض اجتماعإ . 
فرص عمل للمفرج عنهم، وهذا ما أكدته الدراسات الميدانية التإ  توافرارتفاع معدلات البطالة كنتيجة لعدم  ج.

( من الذين تم الإفراج %50ن )أ والتإ انتهت إلى  2780خر عام أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية أوا
 ( . 114،  2778عنهم لم يجدوا فرااً للعمل )غانم، 

على عينة من  2770دراسة أخرى قد أجريت في جمهورية مصر العربية عام  أنشار في هذا الصدد إلى ويُ 
لعينة قد تم فصلهم من العمل نتيجة للعقوبة ( من أفراد ا%4244) أنالمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إلى 

( من أفراد العينة قد أكدوا رفض أاحاب العمل إعادتهم إلى أعمالهم عق  الإفراج عنهم ، %1841ن )أ ، و 
الثقة بهم بسب   هو انعداممرة أخرى  إلى العملن سب  رفض أاحاب العمل إعادتهم أ منهم ( %5841وأكد)

 ( .  271،  2771) مهنا ،  للعقوبة اً دخولهم السجن تنفيذ
قَة بين المُ  فرج عنهم وبقية أفراد المجتمع ، يتضح مما سبق مدى تأثير العقوبات السالبة للحرية على الع

وللتخفيف من حدة هذه الآثار، فقد أجريت العديد من الدراسات والأبحاث التإ تؤكد على ضرورة المحافظة على 
قَته بالأشخاص الذي الة النزيل بالمجتمع، بالسما  له با ستقبال زواره من أادقائه ومعارفه والمحافظة على ع

يكون لهم دور في إعادة إدماجه في المجتمع، وتأمين مستقبله بعد الإفراج عنه، وكذلك السما  له  أنرجح يُ 
انته بالخروج المؤقت من السجن لفترات محدودة، وخلق اَت بينه وبين أشخاص قد يساعدونه على استرداد مك

على ضرورة اتصال السجين  2755في المجتمع بعد الإفراج عنه، وقد أكدت قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء لسنة 
 بالعالم الخارجإ.

تأثير العقوبات السالبة للحرية نفسية كانت، أم اقتصادية، أم اجتماعية، إنما تشكل في  أنويرى الباحث 
في المجتمع، وهذا ما يتطل  ضرورة خضوع  إلى الاندماجعودة المفرج عنه مجملها عوائق قد تقف حجر عر ة أمام 

وتقويمية أثناء تنفيذ العقوبة، ولا بد من توفير الرعاية الاجتماعية بمختلف  ةإاَحية وتأهيلي إلى برامجالنزيل 
 اورها له بعد الإفراج عنه . 
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 .  (العود) لجرمإاد.   التكرار 
ة للعقوبات السالبة للحرية، تزايد معدلات العود إلى الجريمة وتكرار ارتكاب لعل من أهم الآثار السلبي 

 وإن فرج عنهم من السجون، ومن أهم أسباب العود إلى ارتكاب الجريمة من جديدالسلوك الإجرامإ من قبل المُ 
صنيف، وعدم تنفيذ العقوبات السالبة للحرية داخل مؤسسات عقابية تفتقر إلى وجود نظم تمهيدية للعزل والت

فر وسائل للإاَ  والتقويم والتأهيل، بحيث تصبح السجون مكاناً لتفريخ الإجرام نتيجة الاختَط السيئ بين اتو 
 المبتدئين ومحترفي الإجرام . 

جل جريمة د سبق ادور حكم عليه بالعقاب من أ التكرار هو حالة الشخص الذي يرتك  جريمة أو أكر  بعو 
من أهم مشاكل السياسة العقابية الحديثة، لأنه  يعديكون نواة لَعتياد على الجرائم، وهو سابقة ، وهو غالباً ما 

) ة للمفرج عنهم من السجون .  على سوء نظم المؤسسات العقابية وضعف إجراءات الرعاية الَحق يعد دليًَ
 (  .  214،  2778حسنإ ، 

ًَ بالكثير من مشاعر القلق فعند خروج المفرج عنه من السجن وعودته مرة أخرى إلى ا لمجتمع، يكون محم
والإحباط والتوتر ونقص في الوازع الدينإ والأخَقإ، بالإضافة إلى الخبرات الجرمية التإ اكتسبها أثناء تنفيذ 

جميعها في تزايد  تسهمالعقوبة السالبة للحرية، فتفاعل كل هذه العوامل أمام الرفض الاجتماعإ للمفرج عنه 
في جريمته السابقة كتوافر القصد الجنائي،  تتوافرودته مرة أخرى إلى الجريمة، والتإ تتسم بسمات لم احتمالات ع

الخبرات الجرمية المكتسبة تجعل جريمته الجديدة أكر  خطورة سواء من حيث أسلوب  أنوسبق الإصرار، كما 
 ( .  101،  1001ارتكابها أو الآثار الناجمة عنها ) طال ، 

 لجرمإ ما يأتي: االنتائج التإ تترت  على الزيادة في معدلات التكرار  ولعل من أهم
تزايد مشكلة الازدحام داخل السجون، حيث تشير الدراسات الإحصائية إلى تزايد أعداد المحكوم عليهم  .2

وفي ،  2773( من المفرج عنهم عام %55العائدين إلى السجن على مستوى العالم ، ففإ انجلترا بلغت النسبة )
 2777( تقريباً عام %51وفي جمهورية التشيك بلغت ) 2771( عام %55جنوب إفريقيا بلغت النسبة حوالي )

 ( . 253،  254، 1020)الكساسبة، 
  يأتيداخل السجون والذي يتخذ مظاهر متعددة يمكن إجمالها بما  ةالتأثير على البرامج الإاَحية والتأهيلي .1
 : 
 أنة من الاعتمادات المالية لاحتواء الأعداد المتزايدة من النزلاء ، ذلك تخصيص معدلات متزايد أ.

أعداد العائدين إلى تلك السجون في زيادة  أنالاعتمادات المالية التإ تخصص للسجون ثابتة لكل سنة، في حين 
 أنإلى الاردني لعام مستمرة، وهذا ما أكدته الدراسات الميدانية، حيث تشير الإحصائية الصادرة عن مديرية الأمن ا

أعداد المكررين إلى السجون نتيجة ارتكاب جرائم جديدة في زيادة مستمرة والجدول التالي يبين أعداد النزلاء خَل 
 .2الأخيرة وأعداد المكررين منهم الأربعالسنوات 

 عدد المكررين  عدد النزلاء المحكومين السنة 
1003 34345 5801 
1005 37581 8357 
1005 51574 7100 
1001 11824 22117 

 
عليه نتائج بالغة الخطورة لعل من  تترت تزايد أعداد النزلاء داخل المؤسسات العقابية  أنومما لا شك فيه 

، واكتساب خبرات جرميه جديدة، ومن شأن ذلك التأثير على حجم بعضاً أهمها اختَط أرباب السوابق بعضهم 
 الجريمة في المستقبل . 

حجم الأعباء التإ تقع على عاتق القائمين على وضع البرامج الإاَحية والتأهيلية بسب  الزيارة زيادة  ب.
 الناتجة عن عودة عدد من المفرج عنهم إلى السجن من جديد . 

                                                 
 .  8002الإحصائية الصادرة عن مديرية الأمن العام / إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لعام  1
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ن عودة المفرج عنهم إلى السجن من جديد أ إعادة النظر في السياسات والبرامج المطبقة في السجن ، ذلك  ج.
ورة إعادة السياسات والبرامج المطبقة لم تفلح في إاَحهم وتأهيلهم، الأمر الذي يتطل  ضر  أن إلىيشير بوضو  

يصبحون أكر  استعداداً لَندماج مع طائفة المجرمين الخطرين  إلى السجنن العائدين النظر فيها، لاسيما وأ 
 (. 220لات،  ) الزينإ، وتكوين روابط وثيقة الصلة معهم قد تصل إلى حد تشكيل العصابات داخل السجن

فرج عنهم إلى سلوك طريق الجريمة من جديد، سيكون أكر  خطورة على المجنإ عليهم، عودة المُ  إن د.
 1020لاسيما من حيث الآثار الناجمة عنها، بحيث تزداد جسامة الأضرار التإ ستلحق بالمجنإ عليهم ) الكساسبة ، 

 ،253 . ) 
بهم من  ن عودة المفرج عنهم إلى ارتكاب الجريمة والزج   الجريمة : من المؤكد أ للعود إلى الآثار الاقتصادية هـ.

راً لبروز الحاجة ة، نظوقد تكون باهظ ،نفقات إضافية جديدةجديد في السجن، سيؤدي حتماً إلى تحميل المجتمع 
ل والمشرب والرعاية من السجون لاستيعاب المحكوم عليهم، بالإضافة إلى نفقات إيوائهم والمأك إلى بناء مزيد

 ( .  220بصورها المختلفة ) الزينإ ، لات ، 
إلى  ومنها الاردن لجرمإ، فقد لجأت غالبية التشريعاتانه وبالنظر لخطورة التكرار أ وتجدر الإشارة إلى 
لى ردع تشديد العقوبة على الجريمة الجديدة إنما يهدف أساسا إ أن، والعلة في ذلك، للعقوبةاعتبارها ظرفاً مشددا 

ذها ) ، وتعويض ما عجزت عن تحقيقه العقوبة السابقة التإ نف  في المستقبلالجاني ومنعه من ارتكاب جريمة أخرى 
 ( .  15،  2755الألفإ ، 
أشار إلى الاعتياد على  و( من قانون العقوبات  203،  202لجرمإ في المواد ) ع الأردني التكرار اشر  قد عالج المُ و 

، 2753( من قانون منع الجرائم لسنة 4وذلك في المادة ) ،ئ عن الخطورة الإجرامية لدى الشخصالجرائم التإ تنب
د من الخطورة الإجرامية، ومن أهمها حين أجاز تطبيق بعض الإجراءات الإدارية بهدف الوقاية من الجريمة والح  

ير الاحترازية كما هو الحال في المادة ( من ذات القانون أو تطبيق بعض التداب24الوضع تحت رقابة الشرطة ) المادة 
 ( من قانون العقوبات الأردني. 17)

 سبيل المثال موضوع العود إلى الجريمة، واعتبرته ظرفاً مشدداً للعقوبة ومنها علىخرى أ تشريعات قد عالجت و 
قانون العقوبات  ( ومنها أيضا208( والمادة ) 205( والمادة )244المادة ) 2744يطالي لسنة قانون العقوبات الإ
 ( .  145،  153اللبناني ) المادتين 
نه وبالنظر لازدياد معدلات العود إلى الجريمة، وما يشكله ذلك من خطورة على المجتمع، فإن أ ويرى الباحث 

الأمر يتطل  ضرورة إعادة النظر في النظم العقابية والسياسات والإجراءات المتبعة في المؤسسات العقابية، 
تتكاتف الجهود الرسمية والشعبية لإعادة احتواء المفرج عنهم من السجون، بعد تنفيذ  أنذلك ويتطل  ك

العقوبات السالبة للحرية، وذلك من خَل توفير البيئة المناسبة والمَئمة لعدم عودتهم إلى سلوك طريق الجريمة 
 من جديد . 

 هـ. مشكلة ازدحام السجون . 
ظهور مشكلة و لى العقوبات السالبة للحرية مبالغة القضاء في اللجوء إليها، من أهم الآثار التإ تترت  ع إن

 ص نفقات جديدة للإاَ  والتأهيل .ازدحام السجون، بما يترت  عليها من تخصي
ويقصد بازدحام السجون زيادة عدد النزلاء عن الطاقة الاستيعابية للسجن، ويترت  على ذلك اختَل في 

 ويختلف حجمها من  ،غل  دول العالمبالنزلاء مشكلة تعاني منها أ  س السجونتوازنها ووظيفتها، وتكد
يطاليا بلغت عام إ ( وفي %230) 2781دولة إلى أخرى، ولقد بلغت نسبة الازدحام في السجون الفرنسية عام 

،  1004( . ) مهنا ، %204) 1001( وفي الأردن بلغت عام %227) 2770بلغت عام ففي مصر  أماو  ،(241%)  2777
53  . ) 

 :  يأتيأما أهم أسباب ازدحام السجون فتتمثل بما 
 إسراف المشرع الجزائي في كثير من الدول في اللجوء إلى العقوبة السالبة للحرية كجزاء للجرم المقترف .  أ.
ن ) العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، والتإ بلغت نسبتها كما تشير الدراسات الإحصائية في الأرد ب.
 . 2 1001( من مجموع الأحكام الصادرة عن المحاكم في عام  1345%

                                                 
 ، نشرة المجلس القضائي الأردني .  8002التقرير السنوي عن أعمال المحاكم لعام  1
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الحبس الاحتياطإ والتوقيف الإداري ، فحبس المتهم مدة من الزمن لدواعإ التحقيق والتوقيف بناءً على قرارات 
حيث  ،س السجونإلى العقوبات السالبة للحرية في خلق مشكلة تكد يسهم إسهاماً فاعًَ بالإضافةالحكام الإداريين، 

( 4781قد بلغ ) 1008خَل عام  الأردنيةعدد الموقوفين قضائياً وإداريا في السجون  أنتشير الإحصائيات إلى 
 . 2موقوفاً 

عدم إنشاء سجون جديدة لاستيعاب الزيادة السنوية في أعداد المحكوم عليهم، ويشار في هذا الصدد إلى  .د
، بإنشاء عدد من السجون الحديثة في مختلف مناطق ردنيةالأ العامقيام الأجهزة المختصة في مديرية الأمن 

 بهدف الحيلولة دون ازدحام السجون .  1008المملكة منذ مطلع عام 
هذه هإ أهم الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية، وبالنظر لجسامتها والأخطار الناجمة عنها فقد  

لحد من اللجوء إلى تلك العقوبات، والبحث في بدائلها ووسائل الحد بات من الضروري البحث في الحلول الَزمة ل
 من العقاب والتجريم، والتإ سيأتي الباحث على دراستها لاحقاً . 

 ثالثا : أثر العقوبة السالبة للحرية على الخطورة الجرمية . 
ستقبل، وذلك تتجسد الخطورة الإجرامية باستعداد ذهنإ ونفسي لدى شخص ما لارتكاب جريمة في الم
ل، وقد يستدل نتيجة لوجود دوافع شخصية لديه ، قد تحمله في ظروف معينه لارتكاب جريمة أو جرائم في المستقب

مارات على توافر هذه الخطورة ، والتإ تنذر باحتمال إقدام هذا الشخص على ارتكاب من بعض الدلائل والأ 
على السالبة للحرية جرامية ، وللوقوف على أثر بدائل العقوبة الجريمة ، وهذه الفكرة التإ تقوم عليها الخطورة الإ 
 ، وعلى النحو التالي :ود رئيسةالخطورة الإجرامية سوف نتناول الموضوع في أربعة بن

 تعريف الخطورة الإجرامية. .أ
 طبيعة الخطورة الإجرامية . .ب
 آثار الخطورة الإجرامية . .ج
 رامية .أثر العقوبة السالبة للحرية على الخطورة الإج .د
 تعريف الخطورة الإجرامية. أ. 

لقد تباينت وجهات النظر، واختلفت الاجتهادات الفقهية والتشريعات المقارنة على وضع تعريف محدد 
للخطورة الإجرامية، ومن التشريعات من أفرد لها نصوااً تحدد عناصرها، ومنها من لم يحددها، وعليه فسنتناول 

 وعلى النحو التالي :بين مختلفين هذا البند من جان
 : الخطورة الإجرامية في الفقه المقارن . 2أ.
 : الخطورة الإجرامية في القانون المقارن . 1أ.
 : الخطورة الإجرامية في الفقه المقارن .2أ.

بشخص المجرم بدلاً من اهتمامها بالجريمة  الاهتماممنذ أن وجهت المدرسة الوضعية الأنظار إلى ضرورة 
، برزت فكرة الخطورة الإجرامية وأابحت شرطاً لمسؤولية الفاعل كأساس للعقاب بدلًا من  كفكرة مجردة

 (  41،  2771في ظل هذه المدرسة .) الصيفإ ،  ة الأدبية التإ لم يعد لها مكانالمسؤولي
 وإذا كانت فكرة الخطورة الإجرامية قد نشأت في أحضان المدرسة الوضعية ، وأعلن أحد أقطابها القاضي

أن أساس العقاب ومعياره يكمن في هذه الخطورة ، فإن هذا لا يعنإ عدم وجود بعض الأفكار من   (جاروفالو)
بأهمية التمييز بين الذين يمكن  (أفَطون)، فقد نادى ن الإجرامقبل التإ كانت تنادي بضرورة حماية المجتمع م

يه العقوبة نحو المستقبل فهإ عَجية لمن يمكن ، كما نادى بأهمية توجوأولئك الذي يتعذر عليهم ذلك إاَحهم
 ( .  505،  2753لمن لا يرجى له الإاَ                  ) سرور ،  اواستئصاله ،إاَحه

إذ أنه عرف الخطر الناجم عن  ،كما أن الفكر التقليدي لم يكن بمعزل تام عن فكرة الخطورة الإجرامية
 طر بالجريمة كمعيار على مدى جسامته ولم يسنده إلى فاعلها .الجريمة أو ضررها ، ولكنه ربط هذا الخ

تحاد الدولي للقانون الجنائي لتعترف بأهمية الخطورة الإجرامية كأساس للجزاء وكذلك جاءت أفكار الا 
 لحماية المجتمع من خطورة المجرم . عالةالف   الاحترازيةوذلك بتطبيق التدابير  ،الجنائي

                                                 
 . 8002الإحصائية الصادرة عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لشهر شباط عام  1



www.manaraa.com

  

فقد تبلورت الخطورة الإجرامية بأفكارها، واعتدت بها لمواجهة خطورة المجرم  عإالاجتماأما حركة الدفاع 
بالشخصية الإجرامية في الحكم بما يتطلبه من فحص دقيق لهذه الشخصية ، يستند إلى الأسس  الاعتدادمن خَل 

َ بها في اختيار ما  لَعتدادالعلمية لمعرفة مدى خطورتها   2753احترازي . ) سرور ،  الجاني من عقوبة أو تدبير مئي
 ،374 . ) 

 الاحترازيةولاسيما في ميدان التدابير  ،ومنذ أن احتلت الخطورة الإجرامية مركزاً بارزاً في الدراسات الجنائية
 نإ الفقه والتشريع في مختلف الدول بتعريفها .لكونها تقوم في جوهرها على هذه الخطورة ، فقد عُ 

النفسي عند تعريفه لها  الاتجاهالإجرامية تبعاً لمنطلقاتهم، فذه  البعض إلى  رف الفقهاء الخطورةوبذلك ع  
فإن الفقه الجنائي  الاتجاهينوبالرغم من التباين في هذين  ، الاجتماعإ الاتجاه، في حين اتجه البعض الآخر إلى 

، وهذا يمثل  ستقبًَم الجريمة إرتكاب يكاد يجمع على أن الخطورة الإجرامية هإ احتمال إقدام الشخص على
 القاسم المشترك لمختلف التعريفات التإ قيلت بصددها .

 المفهوم النفسي للخطورة الإجرامية . أ .
حالة نفسية يمر بها المجرم )يذه  جان  من الفقه الجنائي بصدد تعريفه للخطورة الإجرامية على أنها 

بأنها " أهلية الشخص في أن  (سبينإيجر)ا ذه  إليه ، ولعل أبرز تعريف لها في هذا الإطار م(فتؤثر على سلوكه
اعتد بالحالة  (سبينإيجر)َحظ من خَل هذا التعريف أن " ، ويُ جان  من الاحتمال مرتكباً للجريمةيصبح على 

إذ يربط الخطورة الإجرامية بالجان  النفسي ، وما الخطورة عنده إلا شذوذ نفسي ناتج عن  ،النفسية للشخص
ة من العوامل شخصية وموضوعية  ، كما يربط من جهة ثانية بين الخطورة والجزاء الجنائي ، الأمر تفاعل مجموع

 . ( 354،  2712) النجار، الذي يترت  عليه توقيع الجزاء الجنائي على الشخص في حالة ارتكابه فعًَ مخالفاً للقانون 
ند تعريفه للخطورة الإجرامية على غرار ما ع الاعتبارأخذ الحالة النفسية بعين  (لوديه)كما أن الأستاذ 

" الذي تتوافر لديه حالة :، فهو يعر ف الشخص الذي تتوافر فيه هذه الخطورة بأنه  (سبينإيجر)ذه  إليه 
بسب  ما لديه من عدم توازن دائم أو مؤقت أو عادات مكتسبة أو  – الاجتماعيةبناءً على ذاتيته غير  –نفسية 

المؤقت أو  الاحتماليتوافر فيها  ةلمجتمعاأو غير ذلك من الأسباب البسيطة أو  لاجتماعيةامفروضة بحكم الحياة 
الخطورة حالة نفسية قد تنشأ عن أسباب  يرى في" ، وهو بهذا التعريف  إجتماعإ الدائم نحو القيام بعمل غير

 ( . 371،  2753) سرور،                           اجتماعية وليس نتيجة لشذوذ بيولوجإ
بالحالة النفسية في معرض تعريفه للخطورة الإجرامية، فيعرفها الدكتور  ومن الفقه الجنائي العربي من اعتد  

،  2775بهنام،  " حالة نفسية يحتمل من جان  ااحبها أن تكون مصدراً لجريمة مستقبلية ) :رمسيس بهنام بأنها
 " حالة أو افة نفسية :جإ ، بأنهاالقادر القهو  رفها الدكتور علي عبد( ، وكذلك ع   53

 
                على ارتكاب جريمة أخرى في المستقبل "  إقدامه باحتماللصيقه بشخص الجاني تنذر  
 ( . 175،  1001) القهوجإ،   
 وم الاجتماعإ للخطورة الإجرامية .المفه ب.

 الاتجاهورة الإجرامية ، ويمثل هذا بصدد تعريفه للخط الاجتماعإ الاتجاهويذه  جان  من الفقه إلى تبنإ 
مارات التإ تبين على ما يبدو على المجرم من فساد دائم :" الأ  القاضي الإيطالي روفائيل جاروفالو ، فيعرفها بأنها

دد كمية الشر التإ يحتمل ادورها عنه ، فهإ تعنإ بإيجاز أهلية المجرم الجنائية ومدى تجاوبه ال والتإ تح  فع  
وهذا يعنإ من وجهة نظره أن الأهلية الجنائية للمجرم وعدم تآلفه مع المجتمع عنصران متَزمان ، مع المجتمع ، 

تآلفه مع المجتمع نتيجة تأثره بالأحوال والظروف  إلى إنعدامفمتى توافرت هذه الأهلية لدى الشخص بالإضافة 
 (. Barnes,2006,228) الجريمة  باتجاهالمحيطة به فإنه ينزلق حتماً 

النفسي في تعريفه للخطورة الإجرامية ، فإن البعض  الاتجاهذا كان جان  الفقه الجنائي العربي قد تبنى وإ 
ن الخطورة مجرد إ ، واكتفى بالقول الاجتماعإ مسواء النفسي أ  الاتجاهينالآخر منهم لم يصر  بتبنإ أي من 
" احتمال ارتكاب المجرم جريمة      : بأنها رفها الدكتور محمود نجي  حسنإاحتمال ارتكاب المجرم للجريمة ، فيع  

 ( . 245،  2751) حسنإ ،   "تالية
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 رفها الدكتورة فوزية عبد الستار بأنها " احتمال عودة المجرم إلى ارتكاب جريمة لاحقه " وتع   
 بالاتجاهما سبق من تعريفات للخطورة الإجرامية فإن الباحث يميل إلى الجان  الذي يعتد  وباستعراض

لنفسي بتعريفه لها ، فالحالة النفسية لصيقة بشخص الجاني وتنشأ نتيجة تفاعل عوامل داخلية وخارجية يكون لها ا
 من التأثير على سلوكه وتصرفاته ما ينذر بوضو  عن احتمال ارتكابه لجريمة مستقبًَ 

 ة الإجرامية في القانون المقارن .: الخطور 1أ.
د عند تعرض الفقهاء لها ، وإنما في مجال السياسة الجنائية فلم يقف الح  نظراً لأهمية الخطورة الإجرامية 

وخااة في الفترة الواقعة ما  ،أخذت تشق طريقها للظهور في نصوص القوانين الجنائية الوضعية منذ القرن العشرين
هور فكرة الخطورة ( ، إلا أن هذا لا يعنإ عدم ظ2747( إلى سنة ) 2727بين الحربين العالميتين ، أي منذ سنة )

في  2541فقد عُرفت في بعض التشريعات القديمة كما في قانون العقوبات الصادر سنة  ،الإجرامية قبل هذا التاريخ
 ( . 502،  2753) سرور ، عهد الملك شارلز   انجلترا خَل 

التشريعات  الكثير منفمنذ القرن العشرين بدأت هذه الفكرة بالظهور ، ووجدت تطبيقات عديده لها في 
 تجاهين عند أخذها بهذه الفكرة وهما :التإ سارت با

خص الخطر لتطبق عليه تجاه بالشروط التإ يحددها القانون في الشالاتجاه الموضوعإ : ويعتد هذا الا  أ.
إلى ع يخضعها المشر   إلى أنلأنها من الوضو  بحيث لا توجد حاجة  ،حترازية لمواجهة خطورتهالتدابير الا 
 قاضي التقديرية ، ويفترض المشرع وجودها في الشخص الذيال سلطة

 
 2751على الإجرام ، وقد سار قانون نيويورك لعام  الاعتيادأو  ،على المخدرات كالإدمان ،تصدر عنه أفعال معينة 

 . الاتجاهبهذا 
حص العلمإ على تقدير شخصية المجرم في ضوء ما يسفر عنه الف الاتجاهالشخصي : ويعتمد هذا  الاتجاه ب.

دون اللجوء إلى تطبيق شروط قانونية مجردة سبق تحديدها بشكل تحكمإ ، ومن ثم يكُلف  القاضي من 
ع البحث في شخصية المجرم فيما إذا كانت تشكل خطورة إجرامية ، فإذا تبين له غلبة العوامل قبل المشر  

ة، جاز له بما يتمتع من سلطة الدافعة إلى الإجرام مع وجود احتمال لإقدام الشخص على جريمة جديد
 إلى الإجرام حترازي عليه ، أما إذا رجح غلبة العوامل الرادعه على العوامل الدافعة  الا تقديرية تطبيق التدبير

ومن  ،تدبير احترازي إلى أيوغ في هذه الحالة لإخضاعه فإن الخطورة تكون غير متوافرة للشخص ، ولا مس  
)  (2741( والقانون السويسري لسنة ) 2740جاه القانون الإيطالي لسنة  ) تالقوانين التإ سارت بهذا الا 

  (.40، 1005الفتَوي ، 
واتجهت بعض التشريعات الجنائية إلى وضع تعريف للخطورة الإجرامية ، وترك السلطة للقاضي لتقدير 

رته ، فالقانون الإسباني الصادر سنة عليه لمواجهة خطو  هاما يَئمه من التدابير ليطبق لاتخاذمدى توافرها على الفرد 
الشخص ينجم عنها  لاستعداد" حالة خااة  :" منه بأنها  12م ( يعرف الخطورة الإجرامية في المـادة " 2718) 

 ( . 504،  2753. ) سرور ،  "احتمال ارتكاب الجريمة
" حالة تتوافر لدى الشخص  م( الخطورة الإجرامية بأنها2730رف القانون البرازيلي الصادر سنة ) وكذلك ع  

أن يرتك  مستقبًَ جريمة جديدة " . ) القاضي ،  باحتمالالذي تسمح شخصيته وماضيه وبواعثه وظروف الجريمة 
2775  ،201 ) . 

كما عرف قانون العقوبات اللبناني المجرم الخطر بمعرض تعريفه للمجرم المعتاد حيث عرفه بأنه " هو الذي 
من  ، 151. ) م . "ن استعداد نفسي دائم فطرياً كان أم مكتسباً ارتكاب الجنايات والجنحعمله الإجرامإ ع ينم  

 ( .ه نفسالقانون 
ته م ( وضع ضابطاً يسترشد به القاضي عند ممارسته سلط 2740إن القانون الإيطالي الصادر لسنة ) 

جسامة الجريمة التإ ارتكبت ، فنص في من  واستجَئهاستخَص الخطورة الإجرامية التقديرية في توقيع العقوبة با
  " على القاضي أن يقدم وزناً لجسامة الجريمة مستخلصة":( على أنه 244المـادة )
بَساتها . من طبيعتها ونوعها ووسائلها وموضوعها .2  ووقتها ومكانها وكافة م
 من جسامة الضرر أو الخطر الناتج منها للمجنإ عليه. .1

 درجة الإهمال . من كثافة القصد الجنائي أو من .4
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مارات الأخرى التإ تكشف عن " الأ  244في الفقرة الثانية من المـادة " نفسه كما بين القانون 
 ورة الإجرامية لدى الفرد ، وهإ :الخط

 بواعث الإجرام وطبع المجرم . .2
 سوابق المجرم وحياته الماضية . .1
 (. 57،  2775سلوك المجرم المعاصر والَحق للجريمة . ) بهنام ،  .4
" من :، بأنه هنفس ( من القانون104رف المشرع الإيطالي الشخص ذا الخطورة الإجرامية في المـادة )ويُع  

ًَ أن يرتك  أفعالاً تالية ينص عليها القانون كجرائم"  85،  2713)حسنإ ،  ارتك  فعًَ يعتبر مجرماً إذا كان محتم
 . ) 

مارات الكاشفة عنها ، والدلائل اااً للخطورة الإجرامية والأ صاً خوحسناً فعل المشرع الإيطالي عندما أفرد ن
قوبة التإ يستند إليها القاضي ويسترشد بها عند ممارسته سلطته التقديرية لاستجَء هذه الخطورة في تحديد الع

) عن الخطورة الإجرامية  مارات الشخصية الكاشفةتبر منطلق الفقهاء عند بيانهم الأ مارات التإ تع، هذه الأ 
 ( . 85،  2713حسنإ ، 

 340اني رقم ) ومن التشريعات الجنائية العربية التإ أخذت بفكرة الخطورة الإجرامية قانون العقوبات اللبن
، حيث أورد في المـادة " (الخطورة على السَمة العامة)الخطورة الإجرامية بمسمى  رفحيث ع  م (،  2734( لسنة ) 
لا يمكن الحكم على شخص بتدبير احترازي ما لم تثبت خطورته على السَمة " منه قاعدة عامة تبين أنه  122

العامة ، أو أن القانون قد افترض فيه هذا الخطر حكماً ، ويفترض القانون اللبناني خطورة الشخص على السَمة 
 العامة في حالات معينة .

ريفاً للخطورة الإجرامية ولم يتطرق م ( فلم يضع تع 2741" لسنة )  58أما قانون العقوبات المصري رقم " 
"التكرار" بين نصواه، فأشار إليها بصدد العود  متفرقةإليها في نص صريح ، إلا أنه تضمن الإشارة إليها في مواضع 

عندما أجاز للمحكمة أن تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الإجرام ، متى تبين لها من ظروف  ،كظرف مشدد للعقوبة
،  51ومن أحوال المتهم وماضيه أن هنالك احتمالاً جدياً لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة ) م ،  ،عثهاالجريمة وبوا

تزيد على سنة في  عند الحكم على الشخص بمدة لا –عقوبات مصري ( ، وكذلك في وقف تنفيذ العقوبة إذا رأت 
بأنه لن  الاعتقادالجريمة ما يبعث على نه أو ظروف من أخَق المحكوم عليه أو ماضيه أو س   – ةجناية أو جنح

( وما بعدها من قانون  51،  28،  24المشرع المصري إليها أيضاً في المواد )  أشارالقانون ، كما  إلى مخالفةيعود 
م (، وفيما يتعلق بتفريد العقاب تخفيفاً وتشديداً من حيث النوع  2755( لسنة ) 475تنظيم السجون رقم )
خطورة الإجرامية للشخص فيندرج ضمن حدود سلطة القاضي التقديرية بحس  نص المادة والمقدار بحس  ال

 ( من قانون العقوبات المصري .21)
بالنص الصريح إلى تعريف الخطورة  لم يتطرق م( ، 2750" لسنة )  25قانون العقوبات الأردني رقم " أما 

لمواجهة  الاحترازيةالتدابير  مجال، فأشار إليها في في العديد من نصواه  خذ بهاضمنها وأ الإجرامية ، إلا أنه 
 الاحترازية( كالتدابير  18نص على بعض هذه التدابير في المـادة  )  حيثالخطورة الإجرامية الكامنة لدى المجرم ، 

ابه جريمة في حال ارتكفإنه ( بشأن المجنون أو المختل عقلياً  71ومثالها ما نص عليه في المـادة )  ،المانعة للحرية
يحجز في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن يثبت شفاؤه ولم يعد خطراً على السَمة العامة ، كما أنه أشار إلى 

دد المشرع العقوبة على المجرم ( حيث ش  203- 202)  في المواد منبالتكرار  المتعلقةالخطورة الإجرامية في المـواد 
، لأن العقوبة لخطرة والتإ يحتمل ارتكابها لجرائم اخرى مستقبًَالذي يكشف عن شخص المجرم ابسب  التكرار 

( من 202لم تحقق الردع من جانبه، فنصت المـادة ) ةلسابقاالتإ وقعت عليه من قبل بسب  ارتكابه للجريمة 
اء مدة " من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكماً مبرماً ثم ارتك  في أثن:قانون العقوبات الأردني على أنه 

جريمة تستلزم  –الأسباب القانونية  حدأن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأ عقوبته أو في خَل عشر سنوات بعد 
حُكم عليه مدة لا تتجاوز ضعفإ العقوبة التإ تستلزمها  –المؤقت  الاعتقالالمؤقتة أو  الشاقةعقوبة الأشغال 

 نة".جريمته الثانية على أن لا يتجاوز هذا التضعيف عشرين س
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" من حكم عليه بالحبس حكماً مبرماً ثم ارتك  قبل نفاذ هذه :على أنه  هنفس( من القانون  201ونصت المادة ) 
العقوبة فيه أو في أثناء مدة عقوبته أو في خَل ثَث سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب 

مدة لا تتجاوز ضعفإ العقوبة التإ تستلزمها جريمته الثانية  كم عليهحُ  –جنحة مماثلة للجنحة الأولى  –القانونية 
 على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات " .

 تعتبر الجرائم التالية جنحاً مماثلة لغايات التكرار ." : ( على أنه 204كما نصت المـادة )
 الجنح المقصودة المنصوص عليها في الفصل الواحد من هذا القانون . .2
 العامة . والآدابخلة بالاخَق الجنح الم .1
 .  الإنسانالجنح المقصودة الواقعة على  .4
 الجنح المقصودة الواقعة على الاموال .  .3

: لابد من أولهماالمجرم مكرراً للجريمة  يعديتبين أنه لابد من توافر شرطين لكي  السابقةالنصوص  وباستعراض
وخَل  أن يكون ارتكاب الجريمة لاحقاً على الحكم البات   : يج  وثانيهما المجرم.سابق بإدانة  ادور حكم بات  

 ( . 557،  2771المدة التإ حددها القانون . ) الحلبإ ، 
إذ نص على تجريم كل من استعطى  ،وأشار قانون العقوبات الأردني إلى الخطورة الإجرامية في جرائم التسول

 مكان متجولاً أ أعاهة فيه أو بأية وسيلة أخرى سواء  من الناس متذرعاً إلى ذلك بعرض جروحه أو الصدقةأو طل  
وجمع الصدقات ، وكذلك من كان  على التسوليشجع ولداً دون السادسة عشرة من عمره  ميقود أ  مفي محل عام أ 

والإحسان أو إدعائه كذباً لجمع التبرعات الخيرية ، أو من تصرف في أي  الصدقةلجمع  إلى آخرينتقل من مكان 
ا من شأنه الإخَل بالطمأنينة العامة أو وجد في أي مُلك أو شارع أو طريق عام أو على مقربة منهما محل عام م

 ( .هنفسمن القانون  487يستنتج من ظروفه أو وجوده لغاية غير مشروعه ) م 
دد وح  د الحدث حالة من حالات الخطورة الإجرامية السابقه على وقوع الجريمة ، المشرع الأردني تشر   كما عد  

بحس  نص المـادة  المقررةقانون الأحداث الأردني اور وحالات التشرد التإ تجيز للمحكمة فرض التدابير 
 .(220،  1005) المسيعدين ،  هنفس/د( من القانون 41/1)

المشرع الأردني بالخطورة الإجرامية السابقة على وقوع الجريمة في حالات معينة كغيره من  وقد اعتد  
الجنائية الحديثة كالقانون الفرنسي والإسباني والمصري ، ومن الحالات التإ أخذ بها القانون الأردني التشريعات 

د الحدث واتخاذ التدابير الَزمة في مواجهته أو إحالته إلى دار رعاية الأحداث لما تنم عنه هذه الحالة من تشر  
 ( . 41،  1003خطورة إجرامية . ) نمور ، 
توافر الخطورة  لىام ( على بعض الحالات التإ تشير  2753لسنة )  الأردنيرائم ونص قانون منع الج

المقنع بأنه على  الاعتقادكمن وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تبعث على  الاشتباهالإجرامية كما في حالة 
أو  السرقةواية أو ( ، أو من اعتاد اللصهنفسمن القانون  4رتكاب جريمة أو المساعدة على ارتكابها ) م وشك ا

من  4حيازة الأموال المسروقه أو حماية اللصوص أو المساعدة على إخفاء الأشياء المسروقة أو التصرف فيها ) م 
 (. وكذلك حالة الشخص الذي يشكل وجوده طليقاً دونما كفالة خطراً على حياة الناس .ه نفسالقانون 

توافرها في الشخص الذي يوجد في أي مدى خطورة الإجرامية و ع الأردني للحاكم الإداري تقدير الوأجاز المشر  
التإ أحاطت به ،  الاشتباهبأنه سيرتكبها لظروف  الاعتقادمن الحالات السابقة ، ولو لم يرتك  جريمة وإنما لمجرد 

 وله اَحية إادار مذكرة القبض على هذا الشخص تمهيداً لمحاكمته .وخ  
ثبات أن المتهم قد ارتك  جريمة بالفعل فيه خروج على مبدأ دون إ ت ويرى الباحث أن تجريم هذه الحالا 

 " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني " . :الشرعية التإ تقضي بأنه
هذا المبدأ الذي حرات على تبنيه العديد من الدساتير الحديثة والقوانين المعاصرة ، والإعَن العالمإ 

ر هذا المبدأ في المـادة الثامنة منه م( حيث أق  2751ستور الأردني الصادر ) لحقوق الإنسان والمواطن ، ومنها الد
نن هذا المبدأ في المادة الثالثة ق   إذ ،1020لسنة  21المؤقت رقم بصورة ضمنية ، وكذلك قانون العقوبات الأردني 

لقانون عليها حين اقتراف لم ينص اأو تدبير عقوبة  بأية لا يقضىلا جريمة إلا بنص و " : منه والتإ تنص على أنه
الجريمة تامة إذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت حصول النتيجة" وهذا النص يعطإ  بيرالجريمة ، وتع

إلى لقاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص والخروج على مبدأ الشرعية يعر ض الحريات الفردية  نفسها الدلالة
 .المشرع أن يحميها بإقراره هذا المبدأ ، تلك الحريات التإ أراد  الخطر
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الإشارة إليها أنه يعطإ السلطة التنفيذية بعضاً  تومما يؤخذ على قانون منع الجرائم في الحالات التإ سبق
من اختصااات السلطة القضائية التإ تعد الحارس الطبيعإ للحرية الفردية ، وهذا لا يتفق مع مبادئ الحريات 

 ( .  43،  1003) نمور ،       واستبدادها الإدارةط تبقى مصانة وبعيدة عن تسل  الفردية التإ يج  أن 
 الاحترازيبنص قانوني يجيز للقاضي اتخاذ التدبير  الاشتباهعن تجريم حالة  الاستعاضةلذلك نرى أهمية 

ينة وتنبئ حالته المناس  في مواجهة المتهم الذي تتوافر فيه الخطورة الإجرامية لسبق الحكم عليه في جرائم مع
 بإقدامه عليها مرة أخرى.

 طبيعة الخطورة الإجرامية .   ب. 
تجاه الأول أن جوهر الخطورة لإجرامية حيث يرى الا تجاهات في تحديد طبيعة الخطورة ااختلفت الا 

 رد رتكاب الجريمة على الموانع التإ تا  الدوافع التإ تجعل لدى الفرد ميًَ إلى الإجرامية يرجع إلى تغل  
ي او ضعف المانع هو مجموعة العوامل النفسية والبيئية المحيطة بالفرد ) الدير عنها ، والذي يقوي الدافع ويُ 

رتكاب الجريمة أياً كان نوعها ، فتواف الخطورة بأنها خطورة ، وقد يكون لدى الفرد ميل عام لا ( 81،  2780، 
ئم معينة ، فتواف خطورته الإجرامية بالخطورة الخااة ، كما قد يكون لديه ميل نحو ارتكاب جرا ،إجرامية عامة

إلا أن الميل الإجرامإ نحو نوع محدد من الجرائم لا يعنإ حتمية ارتكابها مستقبًَ ولا يشترط أن تكون جسيمة إن 
 ( . 470،  2771ارتكبت) أبو عامر ، 
ة ، أو كفعل إرادي يدخل تحت بأن الخطورة الإجرامية تختلف عن الجريمة كواقع ،تجاه الثانيويرى الا 

ستعداد الجرمإ عند مارة قوية على توافر الخطورة الإجرامية وعلى الاائلة المسؤولية، إلا أن وقوع الجريمة يعد أ ط
 ( .28،  1003الجاني )نمور ،
ًَ وبين الجريمة الثانية التإ لم ترتك  بع ،تجاه الثالثالا ميز و  د ، وإنما بين الجريمة السابقة التإ ارتكبت فع

من  جان الأولى قرينة على توافر الخطورة ، ويستمد منها ومن ظروفها  فتعدالإقدام على ارتكابها مجرد احتمال ، 
حتمال ذاته الذي تنصرف إليه الأدلة المستخلصة من خطورة، أما الثانية فهإ موضوع الا الأدلة على احتمال ال

 ( . 221،  2775الجريمة السابقة ) سَمة ، 
و الحالة  هإ نظام قانوني ينظم أحوال  ،أن الخطورة الإجرامية ما هإ إلا حالة أو افة ،تجاه الأخيررى الا وي

شخص ، إذ هإ نوع من ر بها الطائفة من الأشخاص في المجتمع ، وهإ في الوقت ذاته بمثابة حالة نفسية يم  
جتماعية ، جعل الشخص متجاوباً مع الحياة الا إ تنحراف عن الحالة العادية ، فالحالة العادية هإ التالشذوذ أو الا 

وإذا ما طرأ على هذه الحالة أحد العوامل التإ تلع  دوراً في تكوين شخصية المجرم ، وتؤثر في حالته النفسية ، 
،  2758،) عازر"  إلى آخر ومن بيئة إلى أخرىفتظهر خطورته الإجرامية ولكن بصورة نسبية ومتغيرة من شخص 

278 . ) 
لهذا  ،بط " جاروفالو" بين الخطورة الإجرامية ، وبين فكرة الأهلية الجنائية على اعتبار أنهما فكرة واحدةور 

كون الأهلية الجنائية أوسع نطاقاً من الخطورة الإجرامية ، لأن مجرد ارتكاب الجاني  ،حول ذلك انتقاده إليه وج  
، وبالغاً بينما لا يكفإ للقول بوجود الخطورة مجرد ارتكاب لجرمه يكفإ للقول بوجود أهلية جنائية إذا كان عاقًَ 

" إلى أن  جار وفالويز، وانتهى " يوالتم كالإدراكالجاني لجريمته ، هذا بالإضافة إلى أن الأهلية ترتبط بأمور أخرى ، 
 طبيعة الخطورة ذات افة شخصية .

 ث مدى التَزم ما بين فكرة الخطورةولم يتوقف الجدل حول طبيعة الخطورة الإجرامية ، بل استمر ليبح
ع ثاراً قانونية، لذا يضع المشر  آ فذه  البعض إلى أن حالة الخطورة ترت   الإجرامية وفكرة عدم المشروعية ،

نصوااً آمرة تعالج الخطورة الإجرامية لا يجوز مخالفتها ، وإن مخالفتها تواف بعدم المشروعية ، إذن بينهما 
 .(  145،  2781) سليمان ،  تَزم

واقعة لا تعتبر ويذه  البعض الآخر إلى نفإ افة عدم المشروعية عن الخطورة الإجرامية على أساس أنها 
طلق إلا على سلوك إنساني إرادي يمخالفة للقانون ، إنما مجرد " حالة " : وإن واف عدم المشروعية لا يجوز أن 

 ( . 2753،515،يأتيه الفرد )السرور 
 باعتباربين الخطورة الإجرامية وبين فكرة عدم المشروعية ،  اً رأي القائل بأن هناك تَزمويؤيد الباحث ال

 أن الخطورة ترت  آثاراً على الجاني وعلى المجتمع المحيط به ، لذا ما يوضع من نصوص تخصها يج  ألا تخالف .
 ويمكن استعراض خصائص الخطورة الاجرامية على الوجه التالي : 
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 يمكن إبرازها من خَل ما يأتي : التإ تتسم بها الخطورة، والتإ تتنوع الخصائص
 الة نفسية .الخطورة ح أ.

حيث يرى أن الخطورة هإ حالة نفسية ناتجة عن تفاعل عدة  ،وينادي بهذه الخااية الفقيه " جرسبينإ "
 عوامل شخصية وموضوعية تؤدي بصاحبها إلى نوع من الشذوذ النفسي .

رامية عن الشخصية المحتمل أن ترتك  الجرائم في المستقبل لذا فهإ احتمال يتعلق وتكشف الخطورة الإج
 ( .33،  2778بشخص الفرد لا بالوقائع الإجرامية ) الديراوي ، 

وينطوي مصطلح الخطورة على معنى الخطر الذي ينظر إليه الفقه على أنه هو ) حالة تنذر بوقوع ضرر 
حدث أثراً أو تغييراً في مشروع ( ، وقد يصدر هذا الخطر عن سلوك معين يُ  يصي  شخصاً أو تنذر بوقوع أمر غير

العالم الخارجإ ، وقد يصدر عن شخص يعيش في حالة يصبح معها وقوع جريمة مستقبلية من الشخص ذاته أمراً 
وااف محتمًَ ، ولا تدخل الخطورة الإجرامية في تكوين الجريمة فهإ ليست عنصراً من عناصرها وإنما هإ أ 

من عناصر الجريمة طالما أنه متصل بركنها المادي ، فهو يتميز عن  يعدالخطر أن شخصية للفرد تلحق به، في حين 
 ( . 44،  2717هو واف يلحق النتيجة ) حبي  ، فالخطورة بطابعه المادي ، لذا 

ا تواف بأنها حالة لذ ،تنحصر فكرة الخطورة الإجرامية عند البعض في معنى واحد هو " احتمال العدوان "
ولكن لا  ،جريمة تالية إلى إرتكابامل شخصية ومعنوية تدفع الجاني وهذه الحالة تنتج عن تفاعل عدة عو  ،نفسية

غير اجتماعية ، كما أن الشذوذ  بأنهايكفإ القول بأن الخطورة الإجرامية حالة نفسية إذا لم تتصف هذه الحالة 
قَته بالمجتمع النفسي الذي يتوافر في الخطورة عادة   . ( 12، 1003) نمور يتحدد في ضوء ع

 .الخطورة مجرد احتمال  ب.
ر به حالة يتمثل جوهر الخطورة الإجرامية في احتمال ارتكاب شخص لجريمة ما في المستقبل فَ يكفإ ما تنذ

 ( . 505،  2753 ،) سرور    جتماعإ من شر يهدد به ما لم يصل إلى مرتبة الجريمة الشخص أو سلوكه غير الا 
حتمال معياراً للكشف عن الخطورة الإجرامية ، ومدلوله بأنه حكم بحدود العَقة بين مجموعة من ويعد الا 

العوامل التإ تتوافر في الحاضر ، وواقعة مستقبلية من حيث مدى إسهام تلك العوامل التإ تتوافر في إحداث هذه 
 ( .85، 2713الواقعة ) حسنإ ،

قَةليس  الاحتمالبين النتيجة والعوامل التإ تؤدي إلى إحداثها ، فإن  العَقةية ويحدد قانون السبب  ع
إذ ليس له كيان مادي، وموضوعه الربط بين العوامل الإجرامية  ،ور يدور في الذهنالسببية ذاتها ، ولكنه تص  

 والجريمة . 
لزوم الضرر تحقيق النتيجة  و بها  الدرجة الوسطى بين الحتمية والإمكان ، فالحتمية يقصد الاحتمالويحتل 

 بأنهالأنه يرد إلى الذهن  ،ويقوم الشك حول حدوثها ،، فهإ تعنإ أن إحداهما تستتبع الأخرى على نحو لا شك فيه
فإذا لم ترد إلى الذهن غير اورة واحدة وهإ تحقق النتيجة فتلك حتمية ، أما إذا  ،قد تحدث وقد لا تحدث

، وإذا كان أمر تحققها نادراً فهو الإمكان ، الاحتمالن تغلي  حدوثها ، فذلك هو تعددت الصور وورد إلى الذه
ومصدر هذا الشك هو الجهل ببعض  ،والإمكان على قدر من الشك الاحتمالفالحتمية تستبعد الشك في حين يقوم 

 ( . 201،  2712م ، يمثل درجات عالية من الإمكان " ) بهنا والاحتمالسهم في إحداث النتيجة، العوامل التإ تُ 
ب الجريمة ، اقدم حتماً على ارتكتقاس الخطورة الإجرامية بالحتمية ، والسب  في ذلك أن الجاني سوف يُ  ولا

كما أنها لا تقاس بالإمكان ، لأنه يتوافر بالنسبة للغالبية العظمى من الناس ، وهذا يرجع إلى أن التكوين النفسي 
 ( . 85، 2713) حسنإ ،  مكانية ارتكابه لأفعال غير مشروعةجد معها إللفرد الذي يشتمل على عناصر تتوا

ويرى الباحث أن احتمال ارتكاب الجريمة لا يتوافر إلا لدى بعض الأشخاص دون البعض الآخر ، فلو اعتبر 
ير مقبول حترازية تجاه أغل  المجرمين ، وهذا غتبع ذلك ضرورة اتخاذ التدابير الا الإمكان كافياً لقيام الخطورة ل

 لأنه يج  أن يقتصر استخدام التدابير على الحالات الخطرة التإ يلجأ المجتمع إليها للدفاع عن نفسه .
 حاضرة وتستند على ظروف واقعية . الخطورة حالة ج.

ستناد إلى مجرد افتراضات، ولكن يج  أن تكون هناك وقائع للقول بتوافر الخطورة أن يتم الا لا يكفإ
من الدلالات الجوهرية التإ  قيقة ملموسة ، وتعدواضحة تدل عليها ظروف واقعية وح إشاراتثابة مادية تكون بم

 تخبر عن احتمال ارتكاب الجاني لجريمة في المستقبل سلوك الجاني في أثناء وبعد تنفيذ جريمته ، وطبيعة مشاعره 
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المجنإ عليه، او التمثيل به، أو عدم التفكير  إلى تعذي واتجاهاتها لحظة ارتكابه للجريمة ، مثل عدم المبالاة وميله 
الضرر، أو الندم لعدم تنفيذ مشروعه بصورة كاملة ، كما أنه لابد من الإحاطة بظروف الجاني ، والجماعة  إاَ في 

، ر عليهماطبيئية أم اقتصادية ، أم أدبية ، وكذلك التقاليد والعادات التإ تسي اً التإ ينتمإ إليها سواء أكانت أسباب
 (  501 ،2753،) سرورللعرض ، وحمل السَ  مثل الثأر 

 ة،يوتعد الظروف الطبيعية التإ تحيط بالجاني وقت ممارسة سلوكه أو بعده ، مثل المناخ ، وطبيعة الترب
، فترتبط الخطورة الإجرامية بهذه العوامل ، ويزداد مداها كلما ازدادت  إلى الجريمةذات دور كبير في دفعه 

عوامل المؤثرة فيها والمهيأة لها ، كما تختلف تبعاً لحالة هذه العوامل إذا كانت فطرية أم مكتسبة دائمة وتنوعت ال
 مؤقتة ، فإذا فقد الفرد السيطرة والتحكم في سلوكه وتصرفاته لأسباب مرضية أو غير وأ 

 ية المهيأة لسلوكه الإجرامإستجابة للعوامل والمؤثرات الخارجية والداخلضية فإنه يصبح أكر  استعداداً لَمر 
. 

حتمال هنا ينصرف إلى عبرة فيها للخطورة السابقة، فالا ويج  أن تكون الخطورة حالة حاضرة ثابتة لا 
 الأفعال الإجرامية المستقبلية التإ تصدر عن هذه الحالة الحاضرة .

 الخطورة حالة غير إرادية .  د.
مية حالة تخص فرداً بعينه ، ولكن توافرها لا يتوقف على يترت  على هذه السمة أن تكون الخطورة الإجرا

منقطعة الصلة تماماً بإرادة الفرد، مثل الظروف البيئية غير  هذا يرجع إلى أن العوامل المؤدية إليهاإرادة ااحبها ، و 
تعاطإ المخدرات كون لإرادة الفرد دور في بعض الأحوال ، كلفرد، إلا أن ذلك لا يمنع من أن يالمناسبة التإ تحيط با
د دائماً بحالة الخطورة في ذاتها بغض النظر عن الأسباب التإ أدت إليها ) والقانون يعت   ،والإدمان على المسكرات

 ( . 33،  2780الديراوي ، 
قَية ، كما أنها تستقل عن الجريمة التإ تنجم عنها ، وذلك لأن الإثم  ولهذا لا تواف الخطورة بأنها غير أخ

مران مختلفان ، فالأثم يتم تقديره اعتماداً على ما حدث في الماضي ، أما الخطورة الإجرامية فيتم والخطورة أ 
 ( .57،  1003تقديرها اعتماداً على ما يحتمل حدوثه مستقبَ من خطر أو ضرر ) نمور ، 

 الخطورة الإجرامية فكرة نسبية .  هـ.
قَات المترابطة بين الناس ، جتماعية تعتمد الخطورة الإجرامية على الحالة الا  السائدة في المجتمع والع

في مجتمع آخر ، وكذلك بالنسبة للظروف المحيطة كذلك يعد خطراً في مجتمع ما لا يكون  أن مافيترت  على ذلك 
كذلك  توالتإ قد يؤدي توافرها إلى وجود الخطورة الإجرامية بالنسبة لهذا الشخص، وهإ ليس ،بشخص ما

 جتماعإ القائم فيه.م الا بناء على النظا إلى آخرآخر، وبهذا تتفاوت الخطورة الإجرامية من مجتمع بالنسبة لشخص 
تعد أساساً فكرة نسبية للنظام وانتهى المؤتمر الدولي الثاني لعلم الإجرام إلى أن الخطورة الإجرامية 

 يمكن تفسيره بإرجاعه إلى سب  محدد ن السلوك الإنساني عامة والسلوك الإجرامإ خااة ، لاالاجتماعإ السائد ، وأ 
 في الجريمة  و مجموعة عوامل محددة يكون لها دور مباشر، أو إلى مجموعة أسباب محددة أ 

 آثار الخطورة الإجرامية .  ج. 
تسهم فكرة الخطورة الإجرامية في تطوير أحكام قانون العقوبات ومبادئ علم العقاب ، فهإ تلع  دوراً في 

الجرائم ، وتعيين مقدار  علىع بتحديد الأفعال التإ تستوج  المؤاخذة الجزائية عية حين يقوم المشر  المرحلة التشري
نه في مرحلة الخصومة أثرها في المرحلة القضائية ، إذ إ الجزاء المفروض على من يرتكبها . كما أن لفكرة الخطورة 

تقديرية كافية لمعرفة مدى خطورة المتهم ، مما  الجنائية وأثناء سير الدعوى العمومية ، فإن المشرع يعطإ سلطة
تخاذ هذه الإجراءات . كذلك ة المختصة باينعكس على طبيعة الإجراءات المتخذة بحقه ، من قبل الجهة القضائي

ع يمنح القاضي سلطة تقديرية كافية لتكوين قناعته الوجدانية على النحو الذي يكفل له إمكانية تقدير فإن المشر  
ة المجرم ، مما ينعكس على نوع ومقدار الجزاء الذي سيوقع عليه بعد ثبوت ارتكابه للجريمة ، بل إنه مدى خطور 

 وحتى بعد النطق بالحكم بتوقيع العقوبة ، فإن للخطورة الإجرامية أثرها على المرحلة التنفيذية لهذه العقوبة .
 .أولاً : آثار الخطورة في المرحلة التشريعية 
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المرحلة التشريعية نوع ومقدار العقاب الذي يفرضه بالنسبة لكل جريمة اعتماداً على  دد المشرع فييح  
 من ناحية ، وعلى مدى خطورة الجاني من ناحية أخرى. العدالة اعتبارات

،  أيضاً ع ، فإن الخطورة الإجرامية لها أهميتها وإذا كانت اعتبارات العدالة تأخذ الجان  الأهم لدى المشر  
تبار أن في كل فعل دلالة على فاعله وأنه كلما كانت آثار الفعل جسيمة، كان فاعله أكر  خطراً ) وذلك على اع

 (. 111،  ، لاتبهنام
وعلى درجة الخطورة يتوقف مدى الشدة في العقوبة نوعاً ومقداراً ، فمرتك  جريمة القتل مع سبق الإصرار 

مفترضة من قبل المشرع ، إذ كلما تحقق في الواقعة يعاق  بعقوبة الإعدام ، والخطورة في مثل هذه الحالة 
الجرمية ظرف مشدد أو أكر  ، بلغت الخطورة درجة أكبر من الجسامة ، وهذا يعنإ أن هناك تناسباً طردياً بين 
جسامة الجريمة وظروفها المشددة ، كما تفترض الخطورة في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة ، وهو ما يسمى 

ة تصل إلى ضعفإ  العقوبة التإ ظعاق  المجرم المكرر للإجرام بعقوبة مغل  التشريع الأردني ، إذ يُ بالتكرار في 
تستلزمها جريمته الثانية على أن لا يتجاوز هذا التضعيف عشرين سنة في حالة تكرار الجرائم التإ هإ من نوع 

ئم التإ هإ من نوع الجنح ، وذلك الجنايات ،وعلى أن لا يتجاوز التضعيف خمس سنوات في حالة تكرار الجرا
 .ردني الأ( من قانون العقوبات  201،  202وفقاً لنصوص المادتين ) 

وهكذا نجد أن المشرع قد أورد سلسلة من العقوبات تندرج في الشدة والقسوة بحس  جسامة الجريمة ، 
الجريمة لم تتغير ) نمور ،  فوضع بذلك قياساً حسابياً يطبقه على كل مجرم مهما اختلفت ظروفه مادامت ظروف

( . وإزاء هذه النظرية في العقاب ، فقد منح المشرع للقاضي سلطة واسعة في تقدير العقوبة ضمن  41،  1003
بل إن القاضي قد أعطى سلطة النزول عن الحد الأدنى للعقوبة في حالة توافر ظروف مخففة  ،حدها الأدنى والأقصى

كابه لجريمته ، ذلك أن الهدف من العقوبة أابح هو العناية بالمجرم ، فهو تقديرية أحاطت بالجاني عند ارت
المقصود بالعقاب دون جريمته، وعلى هذا فإن الغرض من العقاب ينبغإ أن ينحصر في إعادة إاَ  المجرم قبل أي 

 شيء آخر .
 ار الخطورة في المرحلة القضائية .ثانياً: آث

دد مقدماً طبيعة ومقدار العقاب ، لكونه  لا يستطيع أن يصل إلى أدق ع يضع قواعد مجردة تح  بما أن المشر  
عدة تكو ن في مجموعها حالة المجرم ، وهذه عوامل على  للقاضي سلطة تقدير العقاب بناءً  التفاايل ، فقد ترك

قَه وبيئته وحالته النفسية والعصبية وتك وينه العوامل يجدها القاضي في سوابق المجرم القضائية وفي أخ
ستعداد الجرمإ لديه ، وهذا ما يطلق عليه الفقه الحديث ااطَ  ) لفسيولوجإ ، وهإ تكشف كلها عن الاا

وهو يقتضي دراسة لشخصية الجاني ، وهذا ما لا يستطيع القاضي وحده التوال إليه ، مما  ،تفريد العقاب (
لكي يكون بمقدور القاضي اختيار نوع  يستدعإ إيجاد جهاز متخصص يساعد القاضي في عمله ضمن آلية محددة ،

جرامية ، لأن هذه الخطورة إ الجزاء المفروض على الجاني ومدته، في ضوء مدى ما يتوافر في هذا الجاني من خطورة 
 . (  23، 2747، ) مصطفى أابحت بحق معيار تطبيق الجزاء الجاني

همة تقدير حالة ، يعهد إلى القضاء بم فإن المشرع بعد أن يضع القواعد العامة للتجريم والعقاب ه،وعلي
رتكاب الجريمة من أجل الإحاطة بكافة الظروف والمؤثرات التإ اجتماعإ والنفسي وحالته وقت المجرم ووضعه الا 

عرف اَحه ، وهذا ما يُ رم ويكون فيه إ ختيار الجزاء الذي يَئم هذا المج  في دفعه إلى الإجرام تمهيداً لا  لعبت دوراً 
( ومثل هذا الأمر يحتاج إلى تكوين القضاة  L,individualisation Judiciaire de la peineلقضائي )بالتفريد ا

إذ من خَل معرفة القاضي لحالة المجرم  ،تكويناً علمياً وعملياً ليتمكنوا من أداء مهمتهم الجليلة على أكمل وجه
ورة تلع  دوراً مهماً في مجال تفريد العقاب ر مدى خطورته الإجرامية ، وهذه الخطوظروفه فهو يستطيع أن يقد  

بحيث يكون احتمال عودته إلى الإجرام ضعيفاً أو  ،، فإذا ما ثبت للقاضي أن المجرم على درجة دنيا من الخطورة
غير ممكن ، فيصبح الجزاء الجنائي غير لازم . وعندئذ ، يجوز للقاضي أن يحكم بالإدانة وينطق بالعقوبة مع وقف 

خذ المشرع الأردني بنظام وقف التنفيذ ع بهذا الخصوص . وقد أ ذا ما توافرت الشروط التإ وضعها المشر  التنفيذ إ 
( من قانون العقوبات أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالسجن أو  53حيث ورد في المـادة )

فيذ العقوبة وفقاً للأحكام والشروط الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ، أن تأمر في قرار الحكم بإيقاف تن
تك  فيها ه أو الظروف التإ ار المنصوص عليها في هذا القانون ، إذا رأت من أخَق المحكوم عليه أو ماضية أو سن  

 عتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون .الجريمة ما يبعث على الا 
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دوراً مهماً في تحديد نوع الجزاء ومقداره ،  ويمكن القول بأن توافر الخطورة الإجرامية لدى الجاني يلع 
)العقوبات والتدابير        اتجتماعإ الجديد ، فإن الجزاءيم التإ جاءت بها حركة الدفاع الا فوفقاً للأفكار والمفاه

الإحترازية ( يج  أن تكون مَئمة للشخصية الإجرامية حتى يمكن أن يتحقق الغرض الذي فرضت من أجله هذه 
، وهو إعادة تأهيل وإاَ  الجاني ، وفي ذلك ما يحقق مصلحة للمجتمع، إذ يقيه من التصرفات الضارة الجزاءات

 ( .   555،  2753التإ قد تصدر عن هذا الجاني مستقبًَ فيما لو لم يتم إاَحه ) سرور ، 
اختيار الجزاء ومن المَحظ أن المشرع يكفل للقاضي حرية تقديرية لتقييم خطورة الشخص الماثل أمامه و 

المناس  له تحقيقاً للعدالة ، ولكن مهما اتسعت سلطة القاضي التقديرية فهو لا يحل محل المشرع ، وإنما يطبق 
في  ةمة في الدعوى المعروضة أمامه ، وعلى ذلك ، فإن المشرع لا يترك للقاضي حرية مطلقون الأكر  مَءأحكام القان

سلطة القاضي عن طريق إلزامه بتسبي  أحكامه وإلا كان حكمه معيباً استعمال سلطته التقديرية ، بل يقيد 
ومستوجباً للنقض. وفائدة النص على تسبي  الحكم هو التحقق من أن الحكم قد اتخذ وفقاً للمعايير التإ رسمها 

 . (  283، 2780) حبي  ،  القانون
 تنفيذ الجزاء الجنائي . ةة في مرحل: آثار الخطور ثالثاً 

لخطورة الإجرامية دوراً مهماً في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي ، إذ يتوقف على درجة خطورة المحكوم تلع  ا
عليه نوع المعاملة العقابية التإ سيخضع لها ، وفي الوقت نفسه، فإن زوال الخطورة الإجرامية لدى المحكوم عليه 

مدة العقوبة المحكوم بها عليه ، وفقاً لنظام  بعقوبة سالبة للحرية يمكن أن تؤدي إلى الإفراج عنه قبل انقضاء
 .  ( 115، ،لات بهنام)  الإفراج الشرطإ الذي تأخذ به معظم التشريعات

من قانون مراكز الإاَ   (43)وبالنسبة للتشريع الأردني فإنه لا يعرف نظام الإفراج الشرطإ ، ولكن المـادة
 لة مشابهة .، قد أوردت حا 1002لسنة  30والتأهيل المؤقت رقم 

وإن كان ينشئ للدولة حقاً في معاقبة مرتكبها، إلا أن ذلك  ،على ما سبق بيانه نجد أن ارتكاب الجريمة وبناءً 
اً لتطبيق العقوبة في كل الحالات ، وهذا يرجع إلى أن تطبيق العقوبة يتوقف على توافر الخطورة يوحده ليس كاف
ع أم كانت قضائية، وهذه الخطورة هإ مناط اختيار الجزاء الجنائي كانت مفترضة من قبل المشر  أالإجرامية سواء 
 وفقاً للنظام العقابي الحديث، وهإ بذلك تلع  دوراً مهماً في هذا النظام . الاجتماعإلتحقيق الدفاع 

 المجرم الخطر في بااطَ  الاعتراف ،أولها بها نتائج مهمة والاعتداد خطورة المجرمويترت  على الأخذ بفكرة 
كالتشريع البولندي والتشريع البرتغالي والتشريع الإيطالي التإ تضمنت  ،العديد من التشريعات الجزائية

ااطَحات تشير إلى هذه الخطورة ، مثل : ااطَ  المجرم غير القابل للإاَ  أو المجرم الصع  الإاَ  أو المجرم 
بعادهم بغية وضعهم خارج دائرة إ لمجرمين الخطرين أو هو ضرورة الأخذ بفكرة عزل ا ،بالميل  وثاني هذه النتائج

لى هذه جتماعإ يؤدي منطقياً إخطورة الإجرامية بفكرة الدفاع الا الإضرار بالمجتمع ، لأن ربط مفهوم حالة ال
 تخذ حيال المجرمهو ضرورة الأخذ بفكرة العقوبة غير المحددة المدة ، لأن الإجراء الذي يُ النتيجة . وثالث النتائج 

)عبيد     الخطر يستهدف حماية المجتمع من مصدر الخطر ، ويج  أن يبقى هذا الإجراء قائماً ما ظل الخطر قائماً 
 ،2788  ،514 . ) 

حترازية ، بعد أن ثبت ميتها بالنسبة لنظام التدابير الا أن الخطورة الإجرامية لها أهويضاف إلى ذلك القول 
الجريمة ، خااة في الأحوال التإ تبدو فيها العقوبة غير كافية لمواجهة  قصور العقوبة وحدها عن مكافحة ظاهرة

 –يستلزم  ةالخطورة الإجرامية كحالة المجرم الشاذ والمجرم المعتاد  ، علماً بأن الحكم القضائي بفرض تدابير احترازي
سبباً لنقض  ديع الاحترازي التدبير باختيارأن يكون مسبباً ، وإن عدم تسبي  الحكم  –شأنه شأن الحكم بالعقوبة 

 .( 245،  2751) حسنإ ، هذا الحكم 
 .السالبة للحرية ةالعقوبالخطورة الإجرامية على أثر      د.

تحديد العقوبة كماً ونوعاً يتم بناءً على  لأنجرامية والعقوبة وثيقة ، وذلك إن الصلة بين الخطورة الإ 
ن الة نفسية يحتمل من جان  ااحبها أ جرامية حإن الخطورة الإ  ية التإ يتصف بها الجاني ، وحيثالخطورة الجرم

يكون مصدراً للجريمة في المستقبل ، لذا اابحت معياراً لتقدير الجزاء الجنائي، وعليه اذا كان الجاني على درجة دنيا 
 من الخطورة ويمكن إاَحه بدون سل  حريته فيمكن اتخاذ بدائل للعقوبات السالبة 
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من الخطورة ، ة كم القاضي بوقف تنفيذ العقوبة مثًَ ، أما اذا كان الجاني على درجة كبير للحرية كأن يح
 فيج  تطبيق عقوبة سالبة للحرية لمواجهة هذه الخطورة . 

 .جدوى العقوبات السالبة للحرية طويلة ومتوسطة الأمد :  2د.
كوم عليه وعزله عن المجتمع، ونتيجة بالمح الألمكانت العقوبات السالبة للحرية غاية بحد ذاتها لإنزال 

حكوم عليه لتطور الفكر العقابي ، وتقدم السياسة الجنائية ، أابحت هذه العقوبات وسائل غير مجدية لإاَ  الم
اندماجه في المجتمع ، ولكن قد تتيح العقوبات السالبة للحرية الطويلة الأمد أو  وإعادةها وتأهيله خَل فترة قضائ

 لهذه الغاية . اً جرائم معينة تحقيقالمتوسطة وفي 
والواقع أن إاَ  وتأهيل المحكوم عليه قد يتحقق قبل موعد انقضاء مدة العقوبة السالبة للحرية المقررة 

 في الحكم القضائي فهل يُفرج عنه قبل ذلك الموعد ؟.
ق الردع العام هذا التساؤل بتحقق الأهداف الأخرى لعقوبة سل  الحرية وهإ تحقي عنترتبط الإجابة 

سؤولية مرتكبها ، وتحقيق العدالة ، ذلك أن طول مدة سل  الحرية يتناس  مع جسامة الجريمة ومدى م
عتبارات مجتمعة تتيح بعض الأنظمة العقابية إمكانية الإفراج عن المحكوم عليه بعد قضائه حداً ولتحقيق هذه الا 

 .( Tappah, 1989 , 242)طإ أدنى من العقوبة كنظام البارول ، ونظام الإفراج الشر 
من  إلى موجهجتمع إلا أنها تتعرض وبالرغم من أداء العقوبات السالبة للحرية لتلك الوظائف الهامة في الم

 : نتقادات الحادة التإ تشكك في جداوها نستعرضها في الآتيالا 
 الاجتماعإفي برامج الرفاه التكاليف التإ يمكن توظيفها للحد من الجريمة  باهظةن عقوبات سل  الحرية إ  .2

 .والتعليم 
عند  إلى الإجرامن برامج الإاَ  والتأهيل فشلت في تزويد المحكوم عليهم بالمهارات التإ تجنبهم العودة إ  .1

 الإفراج عنهم .
قَات الجنسية السوية ،ن وجود المحكوم عليه في السجن لا يحرمه فقط من الحريةإ  .4 حيث  ،بل من الع

 الذل والقهر ، مما يزيد من عدائهفي بيئة غير طبيعية ، ويعاني من  إلى نظاممجرد رقم يخضع يتحول إلى 
 تجاه المجتمع .

احتراف الإجرام ، وتكتمل هذه  تنشأ في السجون ثقافة خااة قوامها الفساد الإجتماعإ والتدري  على .3
السجون تفسد المحكوم عليهم أكر   نإ الثقافة لدى المحكوم عليه كلما طالت مدة عقوبتـه ، ولذلك قيل 

 مما تصلحهم .
للعقوبات السالبة الحرية آثار اجتماعية خطيرة ؛ تتمثل في حرمان العائلة من إشراف ورعاية أحد الوالدين  .5

 المحكوم عليه مما يزيد من احتمالات انحراف وشذوذ الأولاد.
الخاص بشؤون الوقاية من الجريمة وعَج ،  2715وقد أوصى مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في ايف عام 

المجرمين بالبحث عن بدائل للحبس تطبق كجزاء للجناة ، بحيث تنفذ عليهم ليس في السجن وإنما في رحاب 
المجتمع الطليق ، وكانت مجموعة من الدول المشاركة منها تشيلي وفنلندا والمملكة المتحدة ، قد أشارت أن 

 ،وأنها لم تعد تصلح لتقويم آدمية السجين ،معالجة كل نزيل حس  حالته يعيقالسجون تزدحم بالنزلاء بشكل 
وأنه يج  توجيه السياسة الجنائية نحو أسلوب آخر لتقويم الجناة يكون أقل تكلفة من أسلوب السجن )بهنام ، 

2784  ،411 .) 
إلا أنها تحتل مكانة  نتقادات التإ تواجهها عقوبة سل  الحرية وأماكن تنفيذها،وبالرغم من وجاهة الا 

بارزة في القانون الجنائي ، كأداة هامة من أدوات المجتمع في محاربة الإجرام ، والقول بالتخلص منها لصالح بدائل 
نها في أ من البنية التشريعية الجنائية ، لتذكر دائماً ب ، فيج  أن تبقى هذه العقوبات جزءاً أخرى تعوزه الواقعية

، ويج  أن يكون التوجه في التفكير نحو البدائل ليس الأفراد داء على أمن المجتمع و عتن يستسهل الا انتظار م
لهجرها ، ولكن للحد من اللجوء إليها ، وقصرها على الجرائم الخطيرة، والمجرمين الذين تأالت في نفوسهم النوازع 

 الإجرامية ، ويقتضي تخليصهم منها بسل  حريتهم لفترات طويلة .
 بات السالبة للحرية قصيرة الأمد .و: جدوى العق1د.
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طويلة الأمد مسألة نسبية، نظراً لأن مناط  قصيرة أم أكانتسواء أشرنا إلى أن اعتبار مدة العقوبة السالبة للحرية 
اعتبارها كذلك هو كفاية المدة لتنفيذ برنامج إاَ  وتأهيل المجنإ عليه ، ويميل الرأي الراجح إلى تحديدها بأقل 

في اللجوء إليها ، فقد بلغت  القضاةور ، وتأتي أهمية العقوبة السالبة للحرية قصيرة الأمد نظراً لتوسع من ستة شه
(  % 35العراق ) ، وفي 2711( عام  % 8245نسبة المحكومين بعقوبات سالبة للحرية لمدة أقل من سنة في مصر ) 

، وبلغ عدد المحكومين بعقوبات سالبة  2750ام ( ع %85، وفي الهند ) 2750( عام %50يطاليا )، وفي إ  2780عام 
( ، ويرجع  % 10441( أي بنسبة )  20501( من أال )  1487)  1003للحرية لمدة أقل من سنة في الأردن لعام 

لف نفسه عناء البحث عن بدائل أخرى ، أو ذلك إلى استسهال القاضي إيقاع مثل هذه العقوبات دون أن يك 
نية والظروف القضائية المخففة ، حيث تتيح السلطة التقديرية للقاضي بالنزول بالعقوبة إلى فر الأعذار القانو التو 

دون اعتبار حدها الأدنى ، أو قد يكون أسباب اللجوء إليها إادار القاضي لأحكام متماثلة في القضايا المتشابهة 
الحد الأدنى للعقوبة )ثروت ، ، أو ما يسمى بعقد وظروفه وهإ ظاهرة تسعير العقاب لشخصية المحكوم عليه

2784  ،178 . ) 
وتظهر أهمية العقوبة السالبة للحرية قصيرة الأمد بالنسبة لطائفة كبيرة من الناس حيث تخيفهم فكرة 
دخول السجن ولو ليوم واحد ، وهو ما يحقق الردع العام بالنسبة لهذه الطائفة ، وفي حالة تنفيذ هذه العقوبة 

في مواجهة المجرمين المبتدئين ) عبد  وخااةف أثراً نفسياً يحقق الردع الخاص لسجن يُخل  فإن ما يسمى بصدمة ا
 ( . 381،  1004المنعم ، 

حرية ، وفي بعض الجرائم يكون الضرر بالغاً، فيقتضي تحقيق العدالة والردع العام توقيع العقوبة السالبة لل
 فاعل كالجرائم غير العمدية.كشف طبيعة الجريمة عن خطورة إجرامية لدى اللم ت ولو

حيث يسيغ  ،وتظهر بعض الجرائم طيشاً واستهانة بحقوق الآخرين من قبل فاعليها كبعض مخالفات السير
ذلك أنه  ،قدراً من الجدية في سلوكهم ويبدوا ستهتار السجن كي يفيقوا من حالة الا إلى ادمةمعها تعريضهم 

،  2715يل لمثل هؤلاء ، فإن العقوبة تكون بمثابة إنذار لهم )حسنإ ، بالرغم من عدم الحاجة إلى الإاَ  والتأه
510 . ) 

 إلى ذاتام العقابي إلا أنها تعرضت وبالرغم من تلك المكانة للعقوبة السالبة للحرية قصيرة الأمد في النظ
ت قصيرة رد العقوباتنفضافة الى ذلك رية طويلة ومتوسطة الأمد، بالإ السالبة للح إلى العقوباتالنقد الذي وجه 

 الأمد بالمساوئ التالية:
ن وجودهم في المؤسسات يل المحكوم عليهم لمدة قصيرة ، وإ ن مدتها غير كافية لتنفيذ برامج الإاَ  وتأهإ  .2

العقابية يسب  الإزدحام ويعيق تنفيذ البرامج المخصصة لتأهيل أولئك الذين يقضون عقوبات متوسطة 
 وطويلة الأمد .

ختَط بين المحكوم عليهم لمدة قصيرة والمحكوم عليهم لمدة متوسطة وطويلة ؛ مما يجعل من لى الا تؤدي إ .1
لتعليم  اً وتأهيل بل وكر  إاَ ليس مركز  وكراً لتعليم الإجرام وتبادل الخبرات الإجرامية المؤسسة العقابية

ما تناوله المؤتمر الثاني للأمم المتحدة ، وهذا لا مركزاً للإاَ  والتأهيلالإجرام وتبادل الخبرات الإجرامية 
 ( . 457،  2784)بهنام ،  2750الخاص بشؤون الوقاية من الجريمة وعَج المجرمين المنعقد في لندن في عام 

نها لا تحقق هدف الردع العام في مواجهة الكافة ؛ حيث يستهين الرأي العام بها نظراً لقصر مدتها ، ولذات إ  .4
من  مجرد مكان للإقامةالمعتاد الذي يعتبر السجن  وبخااةردع الخاص في نفس المجرم السب  لا تحقق ال

 مكان للإقامة لفترة محددة .
للمجرم المبتدئ فيألفه ، ويبدأ بالتكيف مع بيئته  وبخااةتكسر حاجز الرهبة والخوف من دخول السجن ،  .3

ولذلك فإن العقوبات السالبة للحرية قصيرة  نطباع الرهبة الذي كان لديه قبل دخوله ،ج منه با، ولن يخر
 الأمد تصلح للردع أكر  مما تصلح للتنفيذ.

مزدوجة ، وذلك بزيادة الإنفاق على المحكوم عليه لعقوبة قصيرة الأمد في  إلى خسارةيتعرض المجتمع  .5
،  إلى الفاقةم المؤسسة العقابية من جهة ، ومن جهة ثانية يخسر المحكوم عليه عمله ، ويتعرض من يعيله

 ( 34) الزينإ ، لات ، في طريق الإجرام الذي يدفع ثمنه المجتمع  نعالة على المجتمع وقد ينحرفو  نويصبحو 
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َ وإذا كان التخلي عن هذه العقوبات غير ممكن من الناحية الع عتبارات التإ سبق ذكرها ، فإن حسن انتقاء ملية ل
وتأهيل المحكوم عليه  إاَ ل لهذه العقوبات كلما كان تحقيق السياسة الجنائية يستلزم اللجوء إلى بدائ

حريته لمدة قصيرة ، وقد كانت الدعوة لبدائل للعقوبات السالبة للحرية  إلى سل ممكناً دون الحاجة 
ريمة وعَج محل اهتمام المؤتمرات الدولية ، كمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للوقاية من الج ةقصيرة المد
، وكذلك توايات هيئات دولية أخرى 2780، والسادس في كراكاس  2715ستكهولم عام نعقد في المجرمين الم

 . 2752جتماعإ المنعقدة في القاهرة عام الحلقة العربية الأولى للدفاع الا منها 
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 الفصل الثالث

 أنماط العقوبات البديلة

 تمهيد، وتقسيم :
فقد حدث تحول في السياسات  ،قصيرة المدة خااةوب ،نتيجة للآثار السلبية العديدة لعقوبة السجن

أغراض ول الذي حدث في التشريعية والآراء الفقهية عنها ، واتجهت الأنظار للبحث عن بدائل لها، وكان للتح  
الأثر الفاعل في  ،عاده الاندماج في النسيج الاجتماعإاَ  الجاني وتأهيله لإ جديدة في إ أغراض وظهور  ،العقوبة

الاتجاه في التشريعات العقابية، وهناك العديد من العقوبات البديلة التإ تطبقها التشريعات العقابية ترسيخ هذا 
 تنفيذها. ة، كما أن هناك أسالي  عديدة لتطبيقها لضمان فعالي

الفعالية المرجوة  إلى درجةإلا أنها لم تصل إلى الآن  ،وعلى الرغم من تعدد وتنوع تلك العقوبات البديلة  
فَ تزال الإحصاءات تشير إلى  ،التكراركمشكله  ،ا، والتإ تجعل منها عَجا فعالا للعديد من المشكَت العقابيةمنه

أخرى عق  انتهاء فتره  الجريمة  مرة إلى دربالبديلة ارتفاع معدلات عود المحكوم عليهم بتلك العقوبات 
تها ومطالبتهم بالإبقاء على عقوبة السجن لما لها في مدى جدواها وفعالي إلى التشكيكمما أدى بالبعض  ،عقوبتهم

 الجريمة مره أخرى . إلى دربوالتقليل من احتمال عودتهم  ،ال في ردع الجناةمن تأثير فع  
ويرى الباحث أن عدم تحقيق تلك العقوبات البديلة لفعالية كبيرة في تحقيق الأهداف المرجوة منها لا 

بعض الخلل في  إلى وجوددم فعاليته في تحقيق الأهداف المرجوة منه، بل يرجع نظام البدائل،  أو ع إلى فشليرجع 
وفشل الأسالي  الحالية في تطبيق وتنفيذ تلك البدائل. وهو ما سنتناوله تفصيَ  ،اختيار البديل المناس  لكل حاله
 على النحو التالي :و  رئيسةفي هذا الفصل في ثَثة محاور 
 ديلة .أولا : ماهية العقوبات الب

 ثانياً : أنماط العقوبات البديلة الشخصية . 
 ثالثاً : أنماط العقوبات البديلة العينية . 

 ماهية العقوبات البديلة :  أولا:
ال لها، وهناك يُعد الحديث عن ماهية العقوبات البديلة الركيزة الأساسية لإيجاد مفهوم متكامل وفع  

 ف نتناوله على الوجه التالي:خصائص مميزه للعقوبات البديلة وهو ما سو 
 يزها عن غيرها من الجزاءات . تعريف العقوبات البديلة وتم   .أ
 خصائص العقوبات البديلة .  .ب
 تعريف العقوبات البديلة وتميزها عن غيرها من الجزاءات . .أ
 : تعريف العقوبات البديلة .  2أ.

عقوبة السجن ستبدل تنإ أن يعنإ البديل لغة " جعل شيء مكان شيء آخر " ، وأما ااطَحاً فتع
وذلك على غرار  ،مثل العمل بالخدمة العامة، والحجز في السجن أثناء العطلة الأسبوعية ، بديلة عقوبات أخرىب

التجارب الناجحة في العديد من دول العالم ، التإ أكدت سلبيات السجن وآثاره المدمرة على السجين، وذويه 
كما أن السجن عقوبة باهظة التكلفة على الدولة ، إضافة  ،في المجتمعنافعاً  والمجتمع، وذلك بهدف إعادته عضواً 

 ، والمجتمع.سية التإ يتعرض لها المسجون، وذووهإلى الآلام النف
د من تطبيق العقوبات السالبة للحرية وإيجاد بدائل لذا فقد بدأت في السنوات الأخيرة محاولات للح   
لا يتطل  حتماً حجز حرية الفرد بل يمكن أن يحدث ذلك والفرد يتمتع  لأن التأهيل الاجتماعإ ،عن السجن

إذا لم يكن يشكل بتصرفاته وسلوكه خطراً على الأمن العام، ويحفظ أبناءه من خطر  ،بحريته في مجتمعه الطبيعإ
ائقا أمام مما يشكل ع ،فضَ عن أن الحبس يتسب  في فقدان المرء عمله ومكانته الاجتماعية ،الشتات والانحراف
خااة إذا وجد نفسه عاطَ وأسُرته مشردة ) سرحان  إلى الإجراموربما أدى ذلك إلى عودته  ،استعادة ما فقده

،2004  ،10 ) 
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وتبين من استعراض الإحصاءات في كافه دول العالم أن ثلثإ نزلاء السجون هم من فئة المحكوم عليهم 
برنامج تأهيلي باعتبار هذه المدة غير  إلى أيير كافية لإخضاع السجين الثَثة ، هذه المدة غشهر الألمدة لا تتجاوز 

مما  ،شرنا إليها هإ ثَثة أشهرمع العلم أن المدة القصوى التإ أ  ،كافيه للتعرف عليه من قبل الأخصائي الاجتماعإ
مهما  ،صيرة من الزمنفي هذه الفترة الق نا . فعملية التأهيل الاجتماعإ غير ممكنةن معظمها هو دونها زمأ يفيد ب

مما يبقى للعقوبة القصيرة الأمد طابعها الزجري دون أن يتعداه إلى الإاَ   ،كانت مهارة الأخصائي الاجتماعإ
 (. Jack،125،1975والمعالجة )

وأثبتت الأبحاث العلمية التإ أجريت في مختلف دول العالم، أن مجتمع السجن مهما حاولت الجهات 
يبقى منبت الانحرافات   ،الارتقاء به نحو الفضيلة والأخَق الحسنه والالتزام بالسلوك القويم الإدارية والعقابية

قَيات الإنسان ومفاهيمه، لعقم العقوبة من جهة ثارها السلبية من جهة ثانيه ، كما أن هناك ولآ  ،الخطيرة على أخ
أثبتت أن أغل  الجرائم التإ يرتكبها  العديد من الدراسات العلمية التإ أجريت على المفرج عنهم من السجون

، 1992مرة أخرى إنما تقع في الأشهر الستة الأولى التالية للإفراج عنهم من السجون ) جعفر، إلى الجريمةالعائدون 
55. ) 

 إلى اقترا  تدابير بديلة عن عقوبة السجن توفر ظروفا أفضل ينهذه الاعتبارات دعت المصلحين العقابي
 أهيل الاجتماعإ ضمن البيئة الطبيعية للمحكوم عليه وتفادي الآثار السلبية التإ ذكرناها سابقاً . لنجا  عمليه الت

 ز العقوبات البديلة عن غيرها من الجزاءات .ي  :  تمي1أ.
هناك العديد من أوجه التشابه والاختَف بين العقوبات البديلة ، وغيرها من النظم القانونية التإ قد 

 ثل التدابير الاحترازية والتدابير الإدارية . تتشابه معها ، م

  : العقوبات البديلة والتدابير الاحترازية 
من أوجه  كًَوسنتناول  هناك العديد من أوجه التشابه والاختَف بين العقوبات البديلة والتدابير الاحترازية

 . التشابه والاختَف بينهما 
لبديلة والتدابير الاحترازية تحاول عَج الآثار السلبية للسجن كعقوبة، كما من العقوبات ا إن كًَأوجه التشابه : 
وتتشابهان كذلك من حول إاَ  الجاني وتأهيله لإعادة اندماجه في النسيج الاجتماعإ،  مفهومهاتتشابهان أيضاً في 

إمكانية إجراء مراجعة  شخصية العقوبة، وكذلك في وإلى مبدأالقضائية،  ومبدأالشرعية،  إلى مبدأخضوعهما  حيث
 عليهما عق  توقيعهما . 

لم ينص  فَ يجوز الحكم بعقوبة بديلة أو توقيع تدبير احترازي ،الشرعية إلى مبدأفمن حيث خضوعهما  
المدة التإ  علىنه لا يجوز للقاضي أن يصدر حكماً يتضمن عقوبة بديلة تزيد مدتها عليه القانون ، وفي حين أ 

ن التدبير الاحترازي نظراً لأ  –في الغال   –إن مدة التدبير الاحترازي لا يحددها النص التشريعإ القانون ، ف تضمنها
 ( .  225،  2774تخذ لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص الجاني ) عقيدة، يعد بمثابة إجراء يُ 

أقصى ومنح القاضي سلطة ولا يخل بهذا المبدأ وضع المشرع مدة العقوبة البديلة بين حدين أدنى أو  
 تقديرية واسعة في اختيار المدة بين هذين الحدين . 

شخصية الجزاء، فَ يجوز الحكم بأي منهما إلا على من اقترف الجرم ، أو  إلى مبدأأما من حيث خضوعهما  
 ( .  214،  2711) الصيفإ ،       غيره الىمن تتوافر فيه الخطورة الإجرامية في التدابير، دون أن يمتد العقاب 

منهما لا يتم إيقاعهما إلا من قبل قاضي مختص ،  ن كًَإالقضائية ، ف إلى مبدأأما من حيث خضوعهما  
ل ضمانة هامة للمحكوم عليه ، وإتاحة الفراة له لإبداء أوجه دفاعه ، وتفنيد أدلة الإتهام الموجهة إليه وهو ما يمث  
 ( . 233،  1001) طال ، 
 –ية إجراء مراجعة دورية لكل منهما فالعقوبات البديلة تتشابه مع التدابير الاحترازية ومن حيث إمكان 
في إمكانية إجراء مراجعة دورية عليها أثناء فترة تطبيق كل منهما، لبيان مدى فاعليتها في إزالة  –ما  إلى حد  

يله بالنسبة للعقوبة البديلة، مع إمكانية الخطورة الإجرامية بالنسبة للتدابير ، وفي إاَ  المحكوم عليه وإعادة تأه
 ( .  210،  2774إجراء تعديل جزئي أو كلي عليهما ، إذا لم يصل كل منهما إلى أهدافه المرجوة ) عقيدة ، 

 ز العقوبات البديلة عن التدابير الاحترازية ، من حيث أساس هناك بعض الخصائص التإ تمي  أوجه التباين بينهما : 
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من كوي ،ه، فالعقوبة البديلة جزاء يوقع على مقترف سلوك يجرمه القانون ويوج  عقاب مقترفهكل منهما وغايت
هدف هذه العقوبات في إاَ  الجاني وتأهيله لإعادة اندماجه في المجتمع وتجنيبه الآثار السلبية للسجن ، أما 

 التدبير الاحترازي ، فيهدف إلى مواجهة الخطورة الكامنة 
 (  210،  2772) عقيدة ،   إ تترت  على تلك الخطورةثار التحماية المجتمع من الآ في شخص الجاني و 

لذلك لا يشترط في التدابير تناسبها مع مدى جسامة الجرم المقترف ، كما هو الحال في العقوبات البديلة ،  
البديلة عن التداربير  كذلك تتباين العقوباتبل يكون تناسبها مع الخطورة الإجرامية الكامنة في شخصية الجاني 

الاحترازية من حيث المدة ، فالعقوبة البديلة تتحدد مدتها بين حدين أدنى وأقصى في النص التشريعإ ، وينحصر 
نمط العقوبة ، وذلك في ضوء ما ينتهإ  إلى إختياردور القاضي في إختيار المدة التإ تتناس  مع كل حالة ، بالاضافة 

عق  التيقن من إدانته بارتكاب السلوك المجرم ، أما عداده للجاني ، الذي يتم إ  حالةإليه من دراسته لملف ال
، فَ يحدد مدتها النص التشريعإ نظراً لانها تعد إجراء يتخذ لمواجهة حالة داخلية لدى الجاني ةبير الاحترازياالتد

ع تحت طائلة العقاب ، قو خطرة ، وبالتالي حمايته من الو ومنعه من ارتكاب جرائم وهو تحت تأثير حالته ال
 ( .  215،  2772) عقيدة ،  عقاباً إذن محاولة لمنع جريمة محتملة في المستقبل ،  وليس جزاء او فالتدبير 

 : العقوبات البديلة والتدابير الاحترازية الإدارية 
أخرى  اً ناول أنماطنا أوجه الاختَف والتشابه بين العقوبات البديلة والتدابير الاحترازية، سوف نتبعد أن بي  

من التدابير وهإ التدابير الإدارية الوقائية ، وسوف نتناول تحديد مفهومها ونبين أوجه التباين والاختَف بينها 
 وبين العقوبات البديلة . 

إدارية ، تقضي على كل التدابير الإدارية إجراءات أو تدابير تصدرها السلطة التنفيذية لتنفيذ قرارات  دتع
كان زمانها أو مكانها أو نمطها ، فهذا  اً يتخذ سلوكاً قويماً، ويبتعد بسلوكه عن أي خطر منذر بأضرار أي نفرد بأ 

 ( . 434، 1005ول هذا الخطر إلى ضرر فعلي  ) جَل، النمط من التدابير يهدف إلى الحيلولة دون تح  
تماماً واسعاً بشخص الجاني ، أما ن الأخيرة تعطإ اهأ وتتباين التدابير الإدارية عن العقوبات البديلة ب

التدابير الإدارية فتتعامل مع الوضع المادي للأمور، لإزالة الأوجه المخالفة للقواعد القانونية ، وإعادة الأوضاع 
المادية إلى ما كانت عليه قبل المخالفة ، لذلك فالغاية والغرض من التدابير الإدارية الوقائية ، تختلف عن الغاية 

فغاية وهدف العقوبات البديلة هإ إاَ  الجاني وتأهيله لإعادة اندماجه في  ،ن العقوبات البديلةوالهدف م
المجتمع. أما غاية التدابير الإدارية الوقائية ، فهو إعادة الأوضاع المادية في المجتمع إلى ما كانت عليه قبل المخالفة 

 (  . 21،  2785) بهنام ،  الجاني أو إاَحه إلى شخصالقانونية ، بعيداً عن النظر 
 إلى مبدأكما تتباين التدابير الإدارية الوقائية عن العقوبات البديلة في أن العقوبات البديلة تخضع 

زها، فَ يتم فرضها أو توقيعها إلا بموج  حكم قضائي، وتتولى القضائية، وهإ من أهم الخصائص التإ تمي  
اختصاص  إلى مطلقن توقيعها وتنفيذها يخضع إالإدارية الوقائية ف السلطات التنفيذية تنفيذها، أما التدابير

إدارية أخرى، فالإجراءات التإ  أم أية جهة ،كانت تلك السلطة هإ جهة شرطيةأالسلطة الإدارية دون غيرها سواء 
حريق أو للحيلولة دون حدوث  –مثًَ  –الداخلية  قإ وزارةتتخذها الهيئات المختصة بالدفاع المدني، والحريق 

إلى منع انتشاره ، برفع المواد سريعة الاشتعال أو المخلفات ، هو تدبير إداري وقائي يخضع في فرضه وتنفيذه 
إزالة حالة  –في هذه الحالة  –الإدارية والتنفيذية المسؤولة عن الدفاع المدني ، والغرض من تلك التدابير  السلطة

 الخطر قبل أن تتحول إلى ضرر فعلي . 
 صائص العقوبات البديلة :ب.  خ
 .  شرعية العقوبات البديلة :2

وتعنإ أنها لا تتقرر إلا بموج  نص قانوني يحدد نوعها ومقدارها أو مدتها . فالشرعية لا تشمل شرعية 
أي سلوك إلا بموج  نص قانوني ، نه لا يجوز تجريم أ ولكنها تشمل كذلك شرعية العقاب، فكما  ،التجريم فقط

 (. 224،  1005فرض عقوبة لم ينص عليها القانون ) يعيش ،  نه لا يجوزفإ
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ن مفهوم الشرعية يج  أن يصير أكر  مرونة ، نه بالنسبة للجرائم قليلة الخطورة ، فإالباحث يرى أ إلا أن 
ة اليقين ، دون النص على عقوبة محددرم في النص التشريعإ على وجه الجزم و بحيث يتم النص على السلوك المج  

ط سلوكي، بل يتم النص على عدد من العقوبات البديلة كجزاء لاقتراف السلوك المجرم، ويمنح المشرع لكل نم
 في تحديد نمط ومقدار العقوبة البديلة التإ تناس  كل حالة .  ةالقاضي سلطه تقديري

 ه،ه بمعرفه خبراء متخصصين لكل حالعدادإ ويستعين القاضي في هذا الصدد بملف الحالة ، الذي يتم 
دة لكل عقوبة محدمتسع الأفق ، لا يتم فيه تحديد  اً فمفهوم شرعية العقوبة في هذه الحالة يج  أن يتخذ مفهوم

 جريمة ، بعد أن ثبت فشل هذا النظام في إاَ  الجاني وتأهيله وإعادة إدماجه في النسيج الاجتماعإ.
الجاني مسبقا لنمط العقوبة التإ ستوقع ز بتحقيقه لمعرفة م وإن تمي  فتحديد عقوبة لكل نمط سلوكي مجر   

الجاني  ةنه من ناحية أخرى لا يسير على درب العدالة ، لتجاهله شخصيفإ ،رماعليه إذا ما ارتك  سلوكا مج  
وظروفه وظروف ارتكابه لجريمته، خااة بالنسبة للأنماط السلوكية التإ تتميز بقله خطورتها . فالجاني في هذه 

ى الجرم في سلوكه قبل ارتكابه ، ويدرك مسبقا كذلك أن هذا السلوك يستوج  العقاب، الحالة يدرك مسبقا مد
ذا ما اقترف هذا السلوك ، وهو ما يكفإ لتحقيق الشرعية ، إلا لة يقينية لا شك فيها إ أ مس إلى العقابن خضوعه أ و 
الاندماج في المجتمع مرة أخرى،  ةعاداَ  الجاني وتأهيله لإ عقوبة في إ نه ولاعتبارات تتعلق بالعدالة وفاعلية الأ 
 ،التقديرية للقاضي في ضوء دراسته لملف حاله الجاني إلى السلطةن تحديد نمط العقوبة ومقدارها ومدتها يخضع إف

والعقوبة البديلة من هذا المنطلق تتفق مع قواعد العدالة من حيث تناسبها مع جسامة الجرم المرتك  ، 
 . (241،  2772)عقيدة ، وفه ومراعاتها لشخصية الجاني وظر 

 .  قضائية العقوبة البديلة :1
وتعنى عدم جواز عقاب أي فرد إلا بموج  حكم قضائي ، ووفقا للإجراءات والشروط التإ ينص عليها 

إلا  –كان نمطها  اً أي –للجاني، وهإ عدم الحكم بعقوبة عليه  ةهام عقوبة البديلة ضمانةوتحقق قضائية ال ،القانون
 ثبات براءته إذاإ عادلة ، يمكنه من خَلها إبداء أوجه دفاعه  و  محاكمةبموج  
ما كان لها محل ، وتفنيد أدلة الاتهام الموجهة إليه ، وتحديد الأسباب والدوافع الكامنة وراء ارتكابه  

)طال ،  لجريمته والتإ يمكن أن تكون محل اعتبار، سواء عند تحديد القاضي لنمط العقوبة البديلة أو لمدتها
1001  ،223  . ) 
 العقوبات البديلة : . شخصية4

رم دون غيره. ويعتقد الباحث أن لا يتم الحكم بالعقوبة البديلة ، إلا على من اقترف السلوك المج  وتعنى أ 
تحقيق عقوبة السجن لمبدأ شخصيه العقوبة محل شك ، وذلك للآثار السلبية العديدة لتلك العقوبة ، والتإ لا 

كل من أسرته وعائلته، بل قد تصل إلى  إلى أفراد المحكوم عليه ، بل تتخطاه لتصل داها ونطاقها على يقتصر م
مبدأ شخصية العقوبة،  لة فهإ تحقق بكفاءة وفعالية عالية، أما العقوبات البديتربطه به عَقة أو الة اجتماعية

حكوم عليه وعائلته أو الاقتصاد القومإ للمجتمع الم ها إلا الجاني ، أما مساسها بأسرةنظرا لأنها لا تطول بآثار 
 ( . 2711،214،فيبقى في أضيق نطاق )الصيفإ

 العقوبة :غراض .  تحقيق العقوبات البديلة لأ 3
هو وكل من  ،ندماج في النسيج الاجتماعإ ، وردعه وزجرهالمحكوم عليه وتأهيله لإعادة الا  اَ وهإ إ 

في فعالية العقوبة  إلى التشكيكمن الفقه يميل  اً بَ . إلا أن هناك جانبول له نفسه ارتكاب هذا الجرم مستقتس  
 (.70، 2810البديلة في تحقيق الردع )حسنإ ، 

ن غرس يقين راسخ في نفس الجاني ، بأ ويرى الباحث أن تحقيق العقوبة البديلة للردع ، يأتي من خَل 
تحدد قبل الرغم من أن العقوبة التإ ستوقع عليه لا تفعلى  ،العقوبة ستطوله لا محالة أذا ما ارتك  هذا الجرم

، وهإ انه لن يفلت بجرمه من  ةنه يج  أن يدرك إدراكا يقينيا وترسخ في نفسه حقيقة هاماقترافه للجريمة ، إلا أ 
أخرى ستحدد  إلى معاييرن كان تحديد نمط العقوبة سيخضع اً على جرمه لا محالة ، وإ العقاب ، وأنه سيلقى عقاب

 اء على دراسة حالته .بن
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 العقوبات البديلة الشخصية :ثانياً : أنماط 
 أنماط للعقوبات البديلة الشخصية وهناك ثَثةوهإ عقوبات تقوم على سل  أو تقييد حرية المحكوم عليهم بها، 

 : وهإ
 العقوبات البديلة السالبة للحرية . .أ
 العقوبات البديلة المقيدة للحرية . .ب

 السالبة والمقيدة للحقوق والمزايا . ج. العقوبات البديلة
 العقوبات البديلة السالبة للحرية . .أ

صه لتأهيلهم مهنيا وهإ عقوبات تقوم على سل  حرية المحكوم عليهم بها، بإيداعهم في مراكز مخص  
 واجتماعيا واحيا لَندماج في النسيج الاجتماعإ، وهناك نمطان رئيسان من تلك العقوبات هما :

 الإيداع في أحد مراكز التأهيل . :  عقوبة2أ.

 : عقوبة الإخضاع القسرى للعَج الطبإ . 2أ.

 حد مراكز التأهيل .أ :  عقوبة الإيداع في 1أ.
للجناة الذين لا يتوافر لهم عمل شريف يوفر لهم  عالية ط من العقوبات البديلة ذات فعاليةوهإ نم

 إلى عدمأم كان يرجع  ،سبق تأهيلهم فنيا ومهنيا وعمليا مإلى عداحتياجاتهم المالية، سواء أكان سب  ذلك يرجع 
توافر فرص عمل مناسبة لما لديهم من خبرات، أو مهارات فنية، أو عملية، أو مهنية، فالإيداع في تلك المؤسسات 

دهم وتساع ،يتيح للجناة اكتساب العديد من المهارات الفنية والمهنية التإ تتناس  مع قدراتهم البدنية والعقلية
المراكز من  في تلكالعقوبة تتناس  مع ما اكتسبوه خَل فتره الإيداع  ةعلى إيجاد فرص للعمل عق  انتهاء فتر 
 ( .10، 2782)عبيد، مهارات فنية أو مهنية أو خبرات عملية

لا يقتصر على الجان  المهنإ والفنإ فقط بل يج   المراكزفي تلك  تأهيل المحكوم عليهم بعقوبة بديلةو 
مج اَ  كل عوج في سلوكهم وكل فساد في قيمهم أو مفاهيمهم، ويتم هذا الإاَ  من خَل برناإ يشمل أيضا أن 

ماعية، ويهدف مختصة في تلك المراكز تتكون من خبراء في العلوم النفسية والسلوكية والاجت يوضع لهم بمعرفه لجنة
 ( .2772،241،عليهم )عقيدة الوازع الدينإ والخلقإ لدى المحكوم إلى تنميةهذا البرنامج 
 ،والبرنامج الإاَحإ يج  أن يتكون من مراحل تتحدد خطواتها في ضوء ما ينتهإ إليه ملف الحالة 

من مجموعه من  ةلطة هيئه مشك اسوعق  ثبوت إدانته بو ،والذي يتم إعداده للجاني قبل الحكم عليه بالعقوبة
رية عن المحكوم عليهم،  تنفيذ هذا البرنامج مهمة إعداد تقارير دو ويقع على عاتق القائمين على ،الخبراء المختصين
 غراضه وأهدافه في إاَحهم في أداء أ  إليهلخاضعين مج لناالبر  ومدى فعالية

 ،ويتم رفع تلك التقارير إلى القاضي المشرف على تطبيق العقوبة لتقرير ما يراه في هذا الشأن ،وتأهيلهم
إحالة الأمر إلى  أم تعديل نمط العقوبة جزئيا أم ،تعديله جزئيا أو كلياً  أم ،ج الإاَحإسواء بالاستمرار في البرنام

،  2788المحكمة التإ أادرت الحكم لإبدال العقوبة البديلة بأخرى أكر  فعاليه في إاَ  الجاني وتأهيله )جعفر ، 
55 . ) 

بنمط العقوبة البديلة المقترحة وهإ  بقت العديد من التشريعات العقابية تدابير احترازية شبيهةوقد ط  
يطالي منها التشريع العقابي المصري والإو  ،أو اناعية أو بإحدى مؤسسات العمل بير الإيداع في منشأه زراعيةتدا

وهو تدبير في  والمتسولون والمتشردون على الإجرام  المعتادونحيث يودع في تلك المؤسسات  ،والكوبي والبرازيلي
وإنما يكفإ أن يكون من  ،عليه اً رما معاقبولا يشترط اقتراف الخاضع له نمطا سلوكيا مج   ،المدة الغال  غير محدد

 ( . 731، 1981يطبق عليه عائدا على الإجرام أو متسولا أو متشردا . )عبيد ، 
، وذلك من خَل ثاخذ القانون الأردني بهذه العقوبة فيما يتعلق بالجرائم التإ يرتكبها الأحدولقد أ 

 ( . 1001من قانون الأحداث لسنة  (5)حد مراكز تأهيل الأحداث . ) المادة يداعه في أ إ 
 :  عقوبة الإخضاع القسرى للعَج الطبإ .  1 .أ

الخطورة،  قترفون أنماطا من الجرائم قليلةوهو نمط من العقوبات البديلة  له فعالية عالية للجناة الذين ي
نفسي عنصراً رئيسا وهاما في تشكيل سلوكهم وتوجيهه لارتكاب تلك  أم ،ويمثل ما أاابهم من مرض سواء عضوي

 ا في مؤسسات عَجية كعقوبة إيداع أفراد تلك الطائفة من الجناة قسر  ةرمة، وتتجلى أهميالأنماط السلوكية المج  
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ثابة إاَ  يعد بم ،عَجإ لتطبيق ما اعتراهم من مرض نفسيا كان أم عضويا إلى برنامجن إخضاعهم إ ، حيث بديلة
ية إعادة تأهيلهم، واندماجهم في في عمل رئيساً ومحوراً  ،الجريمة مرة أخرى إلى دربلهم يحول بينهم وبين عودتهم 

النسيج الاجتماعإ، ويختار القاضي هذا النمط من العقوبات البديلة بعد دراسة ملف حاله الجاني والذي يحدد ما 
 ( . 55،  1008في نفس الجاني أو جسده من أمراض )الخثمعإ، 

ضوء المتعارف عليه علميا في  في ،مراضالطبية لعَج تلك الأ  وتحدد مده العقوبة البديلة قواعد العلوم 
ويتم تنفيذ تلك العقوبة  ،مع ضرورة مراعاة مستجدات العلم الحديث في هذا الصدد ،العلوم البيولوجية والنفسية

في مراكز متخصصة تتحدد تبعا لنمط المرض الذي أااب الجاني ، ويتم وضع وتنفيذ برنامج عَجإ لهم بمعرفه 
ين يقع على عاتقهم ع ء إعداد ورفع تقارير دورية إلى القاضي المشرف على تطبيق والذ ،المختصين في تلك المراكز

ر ويقوم القاضي المشرف على التطبيق بدارسة تلك التقاري ،العقوبة عن حالة كل جاني ومدى استجابته للعَج
 ( .1995،213 ،. )سالم إما بالاستمرار في برنامج العَج، أو تعديله، أو إلغائه واتخاذ القرار المناس  لكل حالة
، ولكنه العقابية المختلفة كبديل للعقوبة في كثير منها في التشريعات إلى العَجلا يتخذ الإخضاع الإجباري 

رم يشترط في الخاضع إليه تدبير احترازي، ولا ةيتخذ اور  ، بل يكفإ أن يشكل مرضه خطراً ارتكاب نمط سلوكي مج 
مسؤوليتهم الجنائية  إلى إنعدامة الذين يعانون من مرض نفسي أو عقلي يؤدي الجنا إليهكما يخضع  ،على المجتمع

عما اقترفوه من أفعال أو جرائم، وبالتالي لا يمكن أن يتخذ اورة من اور العقوبات البديلة بل يتخذ اورة تدبير 
ونظراً  ،حرفة جديدةشاذة أو من سلوكاتوقائي لحماية المجتمع من أخطارهم واحتمال ارتكابهم لجرائم جديدة أو 
التدبير غير  ، لهذا يعدع تحديد مدته سلفالطبيعة الإيداع في هذه الحالة كتدبير عَجإ فَ يمكن للقاضي أو المشر  

 (. 58،  1008محدد المدة )الخثمعإ ، 
 ،من الجسامة في الجريمة المقترفة لتطبيق هذا التدبير ةمعين ط بعض التشريعات ضرورة توافر درجةوتشتر 

كأن تكون الجريمة المقترفة جناية أو جنحه عمديه لا يقل الحد الأدنى لمدة عقوبتهم عن سنتين كقانون العقوبات 
 ( .127، 1982،( منه.  )سليمان111الألماني في المادة )

لا يتخذ في الغال  من التشريعات العقابية اورة من اور  إلى العَجويرى الباحث أن الإخضاع القسري 
ولكنه يتخذ اورة تدبير وقائي يتخذ ضد الجناة الذين تنعدم مسؤوليتهم الجنائية عما اقترفوه من جرم  العقوبة،

لمرض أو عاهة أاابت عقولهم أو جانبهم النفسي،  وبالتالي لا يوجد تطبيق في التشريعات العقابية للإخضاع 
 .  الطبإ كعقوبة بديلة إلى العَجللجاني القسري 

من  ةفي إاَ  وتأهيل أنماط معين كون لها فعالية عاليةبة يمكن أن تأن تلك العقوويرى الباحث كذلك 
والذين لن يكون هناك طائل من إيداعهم في  ،مثل مدمنإ الخمر والمواد المسكرة ،الجناة كبديل لعقوبة السجن

ضي أن يكون اختيارها قتالسجن في إاَحهم وتأهيلهم،  وفعالية تلك العقوبة في إاَ  هؤلاء الجناة وتأهيلهم، ت
 ،بعد إجراء فحص للجناة وإعداد ملف لحالتهم يتضمن دراسة لكل الجوان  المختلفة لشخصياتهم كعقوبة بديلة

 وظروف ارتكابهم لجرائمهم فتلك العقوبة قد تكون فعاليتها في أاَ  
آخرين ولو تشابهت اة فعاليتها درجاتها الأدنى إلى جن حد الجناة عند أقصى درجه بينما تصل أ وتأهيل 

 حالة إلى تفاقميؤدي قد  اً كالدواء الذي يشفإ مريض ،الجرائم التإ اقترفوها من حيث نمطها وظروف ارتكابها
لذلك فكما يج  اختيار الدواء  ،مريض ثالث تتوافر لديه حساسية للمواد المكونة له إلى وفاةيؤدي  أو ،مريض آخر

وهذا ما ، ديلة التإ تتناس  مع ظروف كل حالةاختيار العقوبة الب المناس  لكل مريض وظروف كل مرض فيج 
حيث نصت " للمحكمة عند  2788لسنة  22/ب من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23نصت عليه المادة 

تالية بدلًا جريمة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة ان تتخذ بحق الجاني أيا من الاجراءات ال أيةالنظر في 
 من الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة وذلك وفقاً لما تراه مَئماً لحالته :

 أن تأمر بوضعه في إحدى المصحات المتخصصة بمعالجة المدنين .  .2
 حدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين .ان تقرر معالجته في إ  .1
 دة للحرية :يلة المقي  العقوبات البد .ب

إن الفكرة الأساسية لهذا البديل تقوم على تقييد حرية المحكوم عليه في ممارسته لأمور حياته دون سلبها 
 كلياً ، وتتخذ هذه العقوبات أنماطا متعددة نوردها كما يلي : 
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 :  العمل لمصلحة المجتمع . 2ب.

  مكان معين . : الإقامة الجبرية أو الإبعاد أو حظر التردد على1ب.

 :  إيقاف التنفيذ المشروط للعقوبة السالبة للحرية أو الامتناع عن تنفيذها .3ب.

 :  الاختبار القضائي .4ب.

 :  الإفراج الشرطإ . 5ب.

 لكترونية .: الرقابة الإ5ب.

 العمل لمصلحه المجتمع . 1 :ب.
عاليه في التطبيق، وتقوم تلك العقوبة وهإ واحده من أهم العقوبات البديلة، وأوسعها تطبيقا، وأكر ها ف

العقوبة  ة لعدد معين من الساعات خَل فترةالجاني بالقيام بالعمل في إحدى المؤسسات الحكومي تكليفعلى 
أم لعدد معين من الأيام خَل الشهر يحددها الحكم الصادر، والذي يحدد كذلك المؤسسة التإ  ،سواء بصفه يومية

لتإ يج  وعدد ساعاته والفترة ا ،وكذلك نمط العمل الذي سيقوم به ،فيهافيذ الحكم سيقوم المحكوم عليه بتن
ويج  أن يحدد القاضي نوع العمل الذي سيلزم به المحكوم  ،العقوبة تمام تنفيذ تلك الساعات خَل فترةعليه إ 

والنفسية ومؤهَته العلمية  في ضوء دراسته لخبرات الجاني ومهاراته الفنية وقدراته البدنية والصحية ،عليه بأدائه
 (.37، 2777)كامل ،                  والتإ يبينها ملف دراسة الحالة 

نه إكساب النزيل أ من ش ، كما أن السوابقالاختَط بأرباب وهذا البديل يجن  الجاني مساوئ السجون و 
(  58،  1008) الخثمعإ ،  خرىرة أ م لى سلوك طريق الجريمةفة تقيه من البطالة ، التإ يمكن أن تقوده إمهنة شري

 . 
 ويشترط لضمان نجاحها توافر عوامل متعددة من أهمها : 

 ،جر يتناس  مع طبيعته كعقوبةأ العمل الذي يقوم به المحكوم عليه بتلك العقوبة يج  أن يكون مقابل  أولا :
، يتم إيداعها في اندوق من الآجر الذي سيحصل عليه نظير عمله  %50 علىلا تزيد  أن يتم خصم نسبةعلى 

 نفاق منه في وجوه محدده منها :خاص يتم الا 
 اَ  الأضرار التإ نجمت عن الجريمة .   إ  .أ
 تعويض ضحايا تلك الجرائم عن الأضرار التإ لحقت بهم من الجريمة . .ب

لبديلة. ) الكساسبة ، ر الموارد المالية للبرامج الإاَحية الَزمة لإاَ  وتأهيل المحكوم عليهم بالعقوبات اج. تواف
1020  ،155  ) 

ويقع على عاتق  عامه أو حكومية، يج  أن يتم في مؤسسات أو هيئات الأعمال : أداء تلك الأنماط من  ثانياً 
عن المحكوم عليهم ومدى التزامهم في أدائهم للعمل ، ويتم  عداد تقارير دوريةتها التزامهم بإالمسؤولين عن إدار 
المشرف على تطبيق العقوبة لاتخاذ ما سيراه مناسبا في هذا الشأن سواء بالاستمرار في   القاضيإلىرفع تلك التقارير 

التإ أادرت الحكم لإبدالها بعقوبة  إلى المحكمةتنفيذ هذه العقوبة البديلة، أو إبدالها جزئياً ، أو تحويل الأمر 
 ( .52، 2777أخرى )كامل ، 

على دراسته لملف الجاني واستخَاه من تلك الدراسة  ج  أن يكون بناءً  لتلك العقوبة ي: اختيار القاضيثالثا
 لفاعليه تلك العقوبة في إاَ  الجاني وتأهيله .

ها، نص الحكم على تنفيذ تلك العقوبة فيأو الهيئة التإ ي في المؤسسة: يحدد الحكم عدد ساعات عمل الجاني  رابعاً 
 راسته لملف حاله الجاني.  وكذلك نمط العمل الذي يقوم به، وذلك بعد د

: اختيار نمط العمل الذي يقوم به الجاني يج  أن يكون لاحقا لدراسة القاضي للمؤهَت العلمية،  خامساً 
 والخبرات الفنية، والمهنية للجاني .

ومدى عداد تقارير دورية عن المحكوم عليه،إ : يقع على عاتق المختصين بتنفيذ البرنامج الإاَحإ مسؤولية  سادساً 
والذي يقوم  ،من البرنامج الإاَحإ،ويتم رفع تلك التقارير إلى القاضي المشرف على تطبيق العقوبة وإفادتهالتزامه 
ها الجهة التإ يتم تنفيذ العقوبة البديلة بها ليقرر القاضي في ضوء تلك وكذلك دراسة التقارير التإ تعد   ،بدراستها

 التقارير ما يراه في هذا الشأن . 
: تناس  هذه الخدمة مع مكانة الشخص الاجتماعية ، حتى لا تنطوي على انعكاسات نفسية تحمل في عاساب

مَ والإذلال .)اليوسف،   (.  232، 1004طياتها معنى الإي
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( وقانون العقوبات 201( المادة )2740يطالي لسنة )ت بهذا البديل قانون العقوبات الإومن التشريعات التإ أخذ
( ويتمنى الباحث على مشرعنا أن يتبنى مثل هذا البديل لما له من فائدة 242( المادة ) 2773) الفرنسي لسنة 

 حقيقية في إاَ  وتأهيل الجاني . 
 : الإقامة الجبرية أو الإبعاد أو حظر التردد على مكان معين .  2ب.

 المجتمع والتقليل من اَ  الجاني وتأهيله لإعادة الاندماج فيمن العقوبات البديلة الهامة في إ  وهإ
في توجيه الجاني ومنعه من  الفع أخرى ، إذا ما كان للمكان دور درب الجريمة مرة إلى سلوكلات عودته احتما
أو لَماكن التإ فحينما تكون للبيئة التإ نشأ فيها الجاني أو المكان الذي يقيم فيه  ،الإجرامإ إلى السلوكالاتجاه 

ن لتلك العقوبة إف ،ما لديه من قيم فاسدة أو سلوكات منحرفة ةوين أو زيادة فعاليفاعل في تكيتردد عليها دور 
إلى مالات عودته والإقَل من احت ،الاندماج في النسيج الاجتماعإ ةعادلإاَ  الجاني وتأهيله لإ دورا هاما كوسيلة 

 ( .  151، 1020) الكساسبة ، من جديد .  ةرممج   أنماط سلوكية ارتكاب
 ان لتلك العقوبة :رتان رئيستوهناك او 

 الصورة الأولى:  الإقامة الجبرية للجاني في مكان معين .
 الصورة الثانية:  منع الجاني من الإقامة في مكان معين أو التردد على مكان معين.

 الصورة الأولى : الإقامة الجبرية للجاني في مكان معين .
هو أحد التدابير التإ تنص عليها العديد من التشريعات  تحديد إقامة المحكوم عليه جبريا في مكان معين

إذا تم  ةعالي ك الصورة يمكن أن تكون لها فعاليةوتل ،مل لعقوبة رئيسة، أم تابع لهاالعقابية سواء كتدبير مك 
فيكون إلزام  ،رمة قليله الخطورةات المج  توقع على مقترفي أنماط من السلوكاستخدامها كعقوبة رئيسة وأالية 

تحول بينه وبين تردده على الأماكن التإ يعد تردده عليها عامَ فعالا  ةلجاني بالإقامة في مكان معين وسيله هاما
والمبادئ الفاسدة في شخصيته وسلوكه وتقوية ما لديه من ميول لارتكاب السلوكات  ،في تقوية القيم المنحرفة
قامة به يمكن أن يكون مسكنه الذي يقيم فيه أو أي مكان  والمكان الذي يلزم الجاني بالإ  ،الإجرامية، أو المنحرفة

 عنتجني  المحكوم عليه الآثار الجسيمة الناجمة لفي  ة،كبير  ةولتلك الصورة أهمي ،ملف الحالة به آخر يوصي
ائلته الجاني وأفراد أسرته وع إلى تجني بالإضافة  ،ج به في السجناختَطه بعتاة المجرمين في السجون إذا ما تم الز  

الآثار السلبية التإ تترت  على الزج به في السجن وتجني  الجاني كذلك الآثار التإ تترت  على ادمة الحرية التإ 
 ( .244،  2775قد يتعرض لها عق  خروجه من السجن )سالم ، 
إلا أنها حد التدابير التإ تضمنتها غالبية التشريعات الجزائية ، أ وتحديد إقامة المحكوم عليه جبراً ، هو 

اعتبرها بديًَ لعقوبة السجن كما هو الحال في التشريع الفرنسي المادة  من تباينت في تحديد طبيعتها ، فمنها
 Home detentionنجليزي الذي أطلق عليها )العقابي الإ كالتشريع  اً وقائي اً ( ، ومنها من اعتبرها تدبير 242)

curfew  ) ر عن بعض السجناء قبل انتهاء فترة عقوبتهم بحوالي فراج المبك  ) حظر التجول المنزلي( ، حيث يتم الإ
موافقتهم على تثبيت جهاز مراقبة الإقامة في مكان معين، بالإضافة  إلى خذ تعهد عليهم بالالتزام باً وأ ( يوم55)

في المكان المحدد أيديهم أو أرجلهم خَل الفترة المتبقية من العقوبة للتأكد من التزامهم بالبقاء  ىالكترونية بأحد
 ( .  White , 1997 , 75) لهم

ردني فقد اعتبر وضع الشخص تحت رقابة الشرطة من التدابير الوقائية لمواجهة حالة الخطورة ع الأأما التشري
( بعض 2753( لسنة )1رقم )( منه 1، 5في المادة )الإجرامية لبعض فئات المجرمين ، فقد تضمن قانون منع الجرائم 

 القواعد الخااة بتدابير فرض الإقامة الجبرية . الأحكام و 
 الصورة الثانية:  منع الجاني من الإقامة في مكان معين أو التردد على مكان معين.
تردده على مكان أو أماكن معينه  وهإ عقوبة تهدف الى إبعاد الجاني عن الإقامة في مكان معين، أو حظر

ثر ما قد يكون لديه من قيم أو مبادئ فاسدة، ويهيئ له أ  ةن أو تقويفي تكوي فاعل ذا ما كان لهذا المكان دورإ 
 ( .15، 2787رمة )أنور،السبيل لارتكاب المزيد من السلوكات المج  

( من قانون 51وقد أخذت بهذا البديل بعض التشريعات الجزائية منها التشريع الليبإ في المادة )
 ( من قانون 42/41خذ بها التشريع الأردني في المادة )ة، وقد أ مدمنإ المواد المخدر على العقوبات كتدبير يوقع 
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حيث أجاز إبعاد الأجنبإ الذي لا يحمل جنسية الدولة عن الإقامة فيها حال مخالفته  ،الإقامة وشؤون الأجان 
دَ بأما الاردني او المواطن لا يجوز إ لوائح المنظمة للإقامة بها، للقوانين وال نص دستوري . م بعاده او اخراجه من الب

 الدستور الاردني .  7/2
 :  إيقاف التنفيذ المشروط للعقوبة السالبة للحرية أو الامتناع عن تنفيذها .3ب.

يعرف وقف التنفيذ بأنه تعليق تنفيذ العقوبة فور ادور الحكم خَل فترة زمنية يحددها القانون ، فاذا 
لادانة كأنه لم يصدر، واذا تحقق الشرط خَل الفترة المحددة لم يتحقق الشرط فَ تنفذ العقوبة، ويعتبر الحكم با

 ( .  12،  1003تنفذ العقوبة بأكملها ) نمور ، 
 ،من البدائل التإ يقوم عملها على تعليق تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه وهإ واحدة

ويلتزم المحكوم  ،ددها القاضي في الحكمليه يح  ويمكن أن يقترن هذا التعليق بفرض التزامات معينه على المحكوم ع
كإلزام  ون في اورة، التزامات سلبية،عليه بتنفيذها كشرط لاستمرار تعليق تنفيذ العقوبة، وهذه الالتزامات قد تك

كالحانات  زامه بعدم التردد على أماكن معينة،مثل إل ،ةسلوكات معين ةالمحكوم عليه بالامتناع عن إتيان أو ممارس
ات معينه تساعد كإلزام المحكوم عليه بإتيان سلوك ،الات لع  القمار، وقد تكون في اورة التزامات إيجابيةوا

 ( .51، 1005مثل اشتراط تردده على مراكز العَج من  الإدمان )حريرات ،  من سلوكاتهعلى إاَ  ما فسد 
ة للحرية يجن  المحكوم عليه مغبة باستخدام العقوبة السالب البدائل يعد بمثابة تهديدوهذا النمط من 

، وهذه الصورة من الزجر والردع تتخذ نمطا يبتعد عن كافه اور الانتقام ثار سلبيةآ يترت  على تنفيذها من  ما
مَ، وفي الوقت  ( . 47، 2778تجن  المحكوم عليه وأسرته الآثار السلبية السيئة للزج بالسجن. )الجبور ،  نفسه والإي

استخدام هذا النمط من العقوبات البديلة على دراسة القاضي لملف الحالة لتحديد هل  ويتوقف مدى نجا 
ن يختار القاضي الجناة أم الاتجاه إلى بدائل أخرى بأ  ،من الأفضل والأجدى لإاَحه تطبيق عقوبة موقوفة التنفيذ

بَسات يتم تطبيق العقوبة الموقوفة التنفيذ عليهم بعد فحص كافة جوان  شخصيتهم  الذين والظروف والم
 (.  1990،682المحلية بارتكابهم لجرائمهم . ) رمضان، 

العقوبة وأهمها الردع وإاَ  الجاني وتأهيله وتحقيق أغراض تنفيذ العقوبة إيقاف ويحقق نظام 
 من الجريمة، وتحقيق نظام إيقاف تنفيذ العقوبة للردع يأتي ةالة في مكافححاسمة وفع   ةوهو  يمثل وسيل ،العدالة

خَل غرس يقين في نفس الجاني بتطبيقها حال اقترافه جريمة أخرى، أو حال عدم التزامه بتنفيذ الالتزامات 
المفروضة عليه، وإيقاف تنفيذ العقوبة لا يعدم اليقين في تطبيقها لأن إمكانية التطبيق تظل متوافرة خَل فترة 

تزامات المفروضة عليه كشرط لاستمرار إيقاف التنفيذ أو إيقاف التنفيذ وترتبط بمدى تنفيذ المحكوم عليه لَل
ة عليه أو لارتكابه جرائم ارتكابه جريمة جديدة، وإلغاء إيقاف التنفيذ سواء لعدم تنفيذه لَلتزامات المفروض

 ( .  1020،157، ) الكساسبة        تطبيق العقوبة . إلى حتميةؤدي جديدة ت
القيام بأي إجراء لتنفيذ ض ادور حكم بالإدانة على الجاني ، وعدم يتضح مما سبق أن هذا النظام يفتر   

بحيث يترك المحكوم عليه حراً طالما لم يتحقق الشرط  ،ره القاضي، فهو نوع من التفريد العقابي ، يقد  العقوبة
م بها تنفذ ن العقوبة المحكو قق شرط إلغاء الاتفاق فإالموقوف خَل الفترة التإ يحددها القانون ، أما إذا تح

 ( .  331، 1007بأكملها ) المجالي،
بعقوبات أو التزامات إضافية أو مقترنة بوضع المحكوم عليه تحت  اً وقد يكون إيقاف تنفيذ العقوبة مقترن

     الاختبار القضائي أو اقتران تنفيذ العقوبة مع إلزام المحكوم عليه بتأدية خدمات للمجتمع 
 ( .  413،  2781) حسنإ ،  

 إلى سلطةمنت غالبية التشريعات الجزائية نظام وقف تنفيذ العقوبة ، كجزاء قضائي يخضع لقد تض  و 
القاضي التقديرية ، ولكنها اختلفت فيما بينها على شروط العمل بهذا النظام ، ونوعية الجرائم والعقوبات التإ 

ت المادة (، ونص  2751دي الصادر في عام )(، وقانون العقوبات السوي2758يشملها كالقانون الألماني الصادر عام )
نه ) يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالسجن أو الحبس أ ( من قانون العقوبات الأردني على 53)

سنة واحدة ، أن تأمر في قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقاً للأحكام والشروط المنصوص  لىمدة لا تزيد ع
أو الظروف التإ ارتك  فيها الجريمة،  َق المحكوم عليه أو ماضية أو سنه، إذا رأت من أخ عليها في هذا القانون

 ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويج  أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ (. 
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جنح دون المخالفات ، وعلى يتبين من هذا النص أن القانون الأردني قد قصر هذا النظام على الجنايات وال
د مدة تحقق شرط الإلغاء بثَث وقد حد   ،سنة علىالعقوبات الجنائية والجنحوية التإ لا تزيد عقوبة الحبس فيها 

على نظام وقف  صبح فيها الحكم قطعياً ، أما قانون العقوبات المصري فقد نص  سنوات تبدأ من اليوم الذي يُ 
( منه والتإ جاءت مطابقة تماماً لما ورد النص عليه في القانون الأردني ، إلا أن  51،  55،  55التنفيذ في المواد ) 

 ع المصري استثنى بعض الجرائم من نظام وقف التنفيذ ومنها قضايا المخدرات والاتجار بها . المشر  
وكه ، ويرى الباحث أهمية نظام وقف تنفيذ العقوبة في إاَ  الجاني وتأهيله، فهو وسيلة لتقويم سل

ن يطبق على العقوبات الجنائية والجنحوية التإ أ وبالنظر لاهميته فينبغإ  ويجنبه دخول السجن والتأثر بسلبياته
  .  بدلاً من سنة واحدة سنتين علىلا تزيد عقوبة الحبس فيها 

 :  الاختبار القضائي . 4ب. 
ن جريمة ما ، حيث تأمر المحكمة دانته نهائياً عبعد إ  ،جراء قضائي تتخذه المحكمة بحق المجرمإ  وهو

دارة المراقبة القضائية المختصة ، ، وبإشراف ومراقبة من قبل هيئة أو إ  بإطَق سراحه تحت شروط تعينها المحكمة
 نوع من المعاملة الااَحية غير المؤسسية )خارج السجن( . هوإذ 

اته، والآخر عنصر المعاملة عنصرين اساسين احدهما الحكم القضائي ذ الاختبار القضائي يتضمنإن 
الااَحية التإ يتضمنها الاختبار القضائي، فالحكم القضائي هو تعليق للحكم الجزائي، أي استبدال عقوبة الحبس 
بمراقبة قضائية ، وأما المعاملة الإاَحية التإ تصح  تعليق الحكم الجزائي فهإ وضع الشخصي تحت اختبار 

وفي حالة مخالفة  ،شراف هيئة مختصةقيام بها ، وتحت إلتزامات معينة عليه القضائي لفترة محددة مع تكليفه با
لشخص شروط المراقبة ، فإن المحكمة تلغإ الحرية المسمو  بها للشخص، ويعاد تنفيذ الحكم بالحبس ، ويرسل ا

 ( .  323، 2785  المجرم الى سجنه )عبدالستار،
عادة الاندماج في النسيج اَ  الجاني وتأهيله لإ وهو نمط من العقوبات البديلة التإ تهدف إلى إ 

 به في السجن . الاجتماعإ، بعيدا عن سل  حريته والزج  
ويج  أن يسبق الحكم الصادر بالاختبار القضائي فحص لشخصية الجاني وإعداد ملف لحالته يتضمن 

م عليه أثناء تنفيذه لَختبار دراسة الأبعاد المختلفة لشخصيته وظروف ارتكابه لجريمته، ويج  أن يخضع المحكو 
وإشراف  إلى رقابةقضائي من القاضي المختص بالإشراف على تطبيق العقوبة، كما يخضع  إلى إشرافالقضائي 

تباع تعليمات خااة تتعلق بمحل كا ،مختصين بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه والمنصوص عليها بالحكم القضائي
ويقع على عاتق هؤلاء المختصين الالتزام  ذن القاضي عند السفر الى الخارج، إ و الحصول على و العمل أ أ قامة الإ 

 المختص بإعداد تقارير دوريه عن مدى التزام المحكوم عليه بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه ورفعها إلى القاضي
 ( .  188،  2787تجاه المحكوم عليه في ضوء ما جاء بها . )الدوري،الفحصها واتخاذ ما يراه 

ولكنها تتباين في تحديد الحالات التإ يتم فيها  ،وتأخذ بعض التشريعات العقابية بنظام الاختبار القضائي
أو أسالي  تنفيذه ،أو الالتزامات التإ يج  على المحكوم  إليهاتطبيق هذا النظام وتحديد القواعد التإ يخضع 

 ئيستان تعرفهما التشريعات العقابية لَختبار القضائي هما :عليه الالتزام بها خَل فتره الاختبار، وهناك اورتان ر 
وفي هذه الحالة يقوم القاضي  ،القضائي إلى الإختيارالامتناع عن النطق بالعقوبة مع إخضاع الجاني  الصورة الأولى:

إلى الجاني مع إخضاع  ،إليه بالامتناع عن النطق بالعقوبة لمده معينه ةبعد ثبوت إدانة الجاني بالتهمة الموجه
وهناك تشريعات تحدد التزامات  ،وإلزامه بتنفيذ التزامات معينه خَل تلك الفترة ،القضائي لمده معينه الاختيار
 نهما، وقد يترك المشرع للقاضي سلطةع القاضي باختيار التزام أو أكر  من بيعلى سبيل الحصر، ويلزم المشر   ةمعين
شرف في هذه الحالة بوضع معايير وأسس يج  على القاضي الالتزام بها ويكتفإ الم ،واسعة في تحديدها ةتقديري

الحكم خَل  في منطوقويج  على المحكوم عليه تنفيذ الالتزامات الواردة  ،عند تحديده لنمط تلك الالتزامات
 (.1981،75 )عبيد، مختصين إلى إشرافالاختبار ويخضع المحكوم عليه في تنفيذ تلك الالتزامات  ةفتر 

مع انتهاء المحكوم عليه  ،الاختبار دون ارتكاب المحكوم عليه لمخالفات تهإ الاختبار إما بانتهاء فترةوين
عندها يستكمل السير في إجراءات  ،أو امتناعه عن استكمال فتره الاختبار ،المفروضة عليه الإلتزاماتمن تنفيذ 
 (. 114، 2781)المنجإ، ئية ويتم الحكم بعقوبة أخرى عليهالدعوى الجنا
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وتتميز هذه الصورة من الاختبار القضائي بتجنيبها الجاني الآثار السلبية التإ تترت  على الحكم عليه بعقوبة 
 السجن .

ادور حكم بعقوبة موقوفة التنفيذ مع وضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي: ويفترض في  الصورة الثانية:
جنائية بصدور عقوبة موقوفة التنفيذ بعد ثبوت إدانة الجاني ) هذه الصورة استكمال سير إجراءات الدعوى ال

 ( .1982،255المنجإ، 
كم بالإدانة أم بعد وتتضح معالم الاختبار القضائي بأنه نظام يتضمن تقييد الحرية ، سواء قبل ادور ح

إمكانية تقويم سلوكه  يطمئن إلى إلى مننه لا يطبق على كافة المجرمين، بل هو فراة يمنحها القاضي ادوره ، كما أ 
، وهو نظام لا يطبق على المتهم الا إذا ةخارج السجن بهدف إبعاده عن الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحري

 ( . 102،  1007رضي به وقبله صراحة  ) الجبور ، 
،  إليهايخضع وقد تباينت التشريعات العقابية في الأخذ بهذا النظام تبعاً لاختَف الحالات والقواعد التإ 

والالتزامات التإ تفرض على الجاني خَل فترة الاختبار، لكنها تتفق في أنها تترك للقاضي سلطة باختيار ما يناس  
ثم تطلق سراحه بمراقبة  ،ظروف المتهم ، ففإ بعض الدول كأمريكا تشترط إرسال المجرم إلى السجن لفترة ما

 .  إلى الإختيارمعاناته قبل خضوعه لقن درساً عن حياة السجن و قضائية ، لكي يُ 
( من قانون السجون فيعتمد تطبيق هذا النظام على نتائج دراسة  31يطاليا وطبقاً لنص المادة ) أما في إ 

التشريعات العقابية مدة  غالبيةدت نه يستحق تطبيق هذا النظام نفُذ عليه، وقد حد  أ شخصية المجرم ، فإذا تبين 
والقانون الفرنسي على سنتين كحد أدنى وثَث سنوات كحد أعلى  نص   الذيون الهولندي، الاختبار القضائي كالقان

 .   الذي حددها ما بين ثَث وخمس سنوات 
، بالتالي نه اورة من اور تخفيف العقوبةأ ة الانتقادات ، بحج إلى بعضرض الاختبار القضائي ولقد تع  

 ( .  211، 1004هم في زيادة الإجرام . ) اليوسف،فهو يس
النزيل  إليهاويرى الباحث أن سلبيات الاختبار القضائي لا يمكن أن تعادل الآثار السلبية التإ يتعرض 

 . إليههت داخل السجن ، ولذلك فهو يحقق الإاَ  والتأهيل بدرجة تتجاوز الانتقادات التإ وج  
 :  الإفراج الشرطإ .5ب. 

أو إشراف  ةحكمه، وذلك بوضعه تحت مراقب ةمال مدويعنإ إطَق سرا  السجين من المؤسسة قبل استك
،  2714) حسنإ ،     معين بهدف مساعدته على اجتياز ما بقإ من مدة حكمه بسلوك حسن خارج المؤسسة .

381 . ) 
أو مجلس  ،فراج إما أن تكون مقرره بقوة بقانون، أو موضوعة من قبل سلطة الإفراج الشرطإوشروط الإ 
القضائي ، والإفراج الشرطإ يتشابهان من حيث  الاختبارن إولذلك ف ،سجون في بعض الحالاتالإفراج الشرطإ في ال

 إنهما يتوقفان على حسن السيرة والسلوك الذي يلتزم به الشخص طيلة مدة تنفيذ الحكم .
فراج ق تنفيذ الحكم برمته وقبل إرسال المجرم إلى السجن،  بينما الإ عل  يالقضائي  الاختبارويختلفان في أن 

 القضائي حق للمحكمة الجنائية الاختبارالشرطإ يتضمن تنفيذ جزء من الحكم ، كما وأن 
وحدها بينما يوكل أمر الإفراج الشرطإ إلى جهة أخرى كالسجن أو المؤسسة أو مجلس الإفراج الشرطإ أو 

 ( .  51،  1008غير ذلك . ) الخثمعإ ، 
اسية للعقوبات السالبة للحرية اي كانت مدتها ، وذلك بعد سويأتي الإفراج الشرطإ كأحد البدائل الأ

 قضاء مدة معينة من العقوبة المحكوم بها في المؤسسات العقابية . 
خَل مدة فراج الشرطإ بأنه حافز للمحكوم عليه نزيل السجن بأن يسلك فكرة نظام الإ  منكوت

فراج عنه إفراجاً مشروطاً قبل كافأ على ذلك بالإ ئل إعادة التأهيل فيمحكوميته سلوكاً يظهر مدى تجاوبه مع وسا
 ( .222،  1005،  لعقوبة المحكوم بها عليه ) حريراتانقضاء مدة ا

همية هذا النظام في السياسة الجنائية الحديثة التإ تقوم في جزء منها على تَفي الآثار السلبية ونظراً لأ 
خرى متعددة من أمريكا الشمالية ودول أ وروبا و عات في أ أخذت به معظم التشري للعقوبات السالبة للحرية ، فقد

اَحية ) الميرا( التإ ة الاميريكية طبق هذا النظام في إ العالم ، منها عدد من الدول العربية ، ففإ الولايات المتحد
مر   الأ فراج الشرطإ بموجها نظام الإ ول دولة عربية يدخل الى تشريعت مصر أ ، وكان 2851افتتحت رسمياً عام 

 ( . 585،  2782) عبيد ، 2871 عام ليالعا
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لم ينتهج  1003ة ردني لسنقانون مراكز الااَ  والتأهيل الأن لا أ إ ،فراج الشرطإالأردني بنظام الإ ولم يأخذ القانون 
خذ بنظام المعاملة التشجيعية للنزلاء مَمح من هذا النظام من خَل الأ  ن تضمنإ خذ به و خطة واضحة في الأ 

( من القانون نفسه ان لوزير 45اج عنهم بعد انقضاء ثَثة ارباع مدة العقوبة، وجاء كذلك في المادة )للإفر 
َ العام يقرر  الأمنالداخلية بناءً على تنسي  مدير  شغال الشاقة المؤبدة اذا ق سرا  النزيل المحكوم عليه بالأإط
حيث  1001لسنة  51حداث رقم في قانون الأ  ن سنة، وكذلك ما وردمضى مدة عشريأ كان حسن السيرة والسلوك و 

صراحة، حيث يختص قضاء  ن لم يشر المشرع الى ذلكمعاملة عقابية تقترب من نظام الإفراج الشرطإ ، وإ  تضمن
فراج عن الحدث المحكوم عليه بناءً على طل  من وزير التنمية الاجتماعية اذا توافرت الإ ادار قرار حداث بإ الأ 

 شروط معينة لذلك . 
فراج ، ولا يتفق مع جوهر الإ فراجاً نهائياً وليس شرطياً أن الإفراج المذكور السابق يعتبر إ ويرى الباحث
 لأنل لدى المفرج عنه الذي يكون حريصاً على نجا  تلك الجهود في تأهيله ، يرادة التأهإالشرطإ ، حيث يفترض 

 قضاء مدة العقوبة المتبقية . التقصير من جانبه يجعله في مواجهة العودة الى سل  الحرية ل
اَ  والتأهيل )م مراكز الإ دارة وهإ إلى جهة الإ فراج النهائي الممنوحة ومن جهة أخرى فإن سلطة منح الإ 

وتجاوزاً لمبدأ الفصل بين السلطات ،  ،( تشكل مساساً واضحاً بقوة الحكم القضائي45( او لوزير الداخلية )م  43
اَ  بة خارج المؤسسة العقابية لغاية إ سلوب تنفيذ للعقوو أبأنه تدبير مستقل ، أ كن القول ولذلك من غير المم

 فراج الشرطإ . الدعوة ملحة لاستبداله بنظام الإ  وتأهيل المفرج عنه ، وهو ما يجعل
سمى بنظام البارول، إذ هو في جوهره نوع  من الإفراج عن المحكوم عليه لى ما يُ ونشير في هذا المجال إ

بهدف إاَحه وتأهيله ، فهو نظام يشبه إلى حد بعيد  إلى الإشراف ويخضع ، ن يلتزم سلوكاً معيناً أ يه بيتعهد ف
)عبد هو اورة حديثة للإفراج الشرطإ  ن البارولإ نظام الإفراج الشرطإ لدرجة أن بعض الفقه يميل إلى القول 

 ( .  343،  2785الستار ، 
 . لكترونية: الرقابة الإ5ب.

لكترونية إلزام المحكوم عليه بالإقامة في مكان سكنه أو محل إقامته ، خَل أوقات اقبة الإيقصد بالمر 
محددة ، ويتم التأكد من ذلك من خَل متابعته، عن طريق وضع جهاز إرسال على يده تسمح لمركز المراقبة من 

لجهة القائمة على التنفيذ أم لا، حيث معرفة ما إذا كان المحكوم عليه موجوداً في المكان والزمان المحددين من قبل ا
 عطإ الكمبيوتر تقارير عن نتائج هذه الاتصالات يُ 

 (.  243، 1004)اليوسف،
 مدخل بل قد يمتد ليشمل تركي  كاميرات تلتقط حركات المجرم في ،وقد لا يتوقف الأمر عند هذا الحد

لتصوير للمجرم بصورة عشوائية، وقد لجأت لكتروني، ويستمر الاتصال واته، بحيث تخزن هذه الصور في ملف إبي
ومن أهمها تخفيف ع ء نفقات السجون على الدولة ،  ،يجابية التإ حققتهايها بعض الدول بالنظر للنتائج الإإل

مما يساعد على إاَحه  ،ووقاية المجتمع من الجريمة ، ويوفر هذا النظام الاتصال الدائم مع أسرة الشخص
 ( .  155،  1020وتأهيله ) الكساسبة ، 
لكترونية الكثير من المشكَت القانونية كمشكلة تقييد الحرية الفردية وبصفة خااة حرمة وتثير الرقابة الإ

 .لقد أخذت بعض الدول بهذا النظام كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا و  ،الحياة الخااة للمحكوم عليه
ًَ ر الأخذ بهذا النويرى الباحث في هذا الصدد تعذ   ظام في الأردن ، لافتقاره إلى المرجعية التشريعية ، فض

ويرى الباحث ضرورة الاخذ بها لما لها من مزايا كبيرة على أن تطبيقها يتطل  إمكانات تكنولوجية وبشرية كبيرة 
 . كحماية المجتمع من الجاني وبنفس الوقت حماية الجاني من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية 

 العقوبات البديلة السالبة والمقيدة للحقوق والمزايا . : ج 
من الحقوق والمزايا القانونية  ةوهإ أنماط من العقوبات البديلة تتخذ من سل  أو تقييد حق أو ميز 

الممنوحة للجاني،  أو التإ يمكن منحها له ، وقد يكون هذا السل  أو التقييد محدد المدة ، وقد يكون مؤبدا، 
ديد من الحقوق والمزايا القانونية التإ يمكن أن تكون محَ للعقاب بسل  أو تقييد حرية الجاني في وهناك الع
فالحق في الولاية وأهليه الشهادة ، والحق في مزاوله نشاط مهنإ،  أو اجتماعإ من بين تلك الحقوق  ،ممارستها

 والمزايا التإ يمكن عقاب الجاني بسل  أو تقييد حقه في ممارستها، 
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ال في تحفيز المحكوم عليه بها على إاَ  ما في نفسه من مفاسد ذاتية وتتميز تلك العقوبات بدورها الفع  
وعدم تقييد حقه وحريته في ممارستها ، أو سل  حريته  ،لكي يكون أهَ للتمتع بالحقوق والمزايا الممنوحة له

جسيمه قد يصع   ثاراً أ ه وعلى أسرته وتترك علي زج بناء عليها به داخل جدران السجنوحقه في الممارسة بعقوبة يُ 
 (.  851،  2782التخلص منها على المدى البعيد ) عبيد ، 

وهناك العديد من الحقوق والمزايا القانونية التإ يمكن أن تكون محَ للعقاب بسل  أو تقييد الحق في 
 مها:كان مؤبدا وأه أميد لفترة محدودة يممارستها سواء أكان السل  أو التق

 
 :   تقييد أو إسقاط الحق في الولاية أو الوااية :1ج.

طفل للجناة الذين يتمثل ما اقترفوه من جرم في مساسهم بحق من حقوق  ةالفع  ال من البدائلوهإ 
ويشترط لتحقيق هذا النمط  ،برعايته أو الإهمال في رعايته أو حماية حقوقه التزام قانونياغير يقع على عاتقهم 

 ات للفعالية المرجوة منها أن يتم الحكم بها بناء على توافر شرطينمن العقوب
 أساسيين : 
من الجرائم التإ تمثل مساسا من الجاني  على اقترافهان تكون الجريمة التإ يحاكم أ نمط الجرائم المقترفة : ب أ. 

 ون حقوقه .بحقوق طفل اغير خاضع لولاية أو لوااية الجاني أو إهمال من الجاني في رعايته أو ا
اَ  أوجه القصور أو الفساد في هذه العقوبة وكفايتها في إ  من دراسته لملف الحالة إلى فعاليةب.  انتهاء القاضي 
العقوبة إذا ما  ةإاَحإ خَل فتر  إلى برنامجويمكن أن يأمر القاضي بإخضاع المحكوم عليه  ،نفس الجاني

 (.1995،179 انتهى ملف الحالة لاحتياج الجاني  له ) سالم،
وقد أخذت بهذه العقوبات بعض التشريعات الجزائية كقانون العقوبات الاتحادي للإمارات العربية 

( من قانون العقوبات 25( من قانون العقوبات الفرنسي والمادة )131/26(، والمادة ) 123المتحدة في المادة )
 المصري .
 

ن ولاية الأب والجد أو تسلبهما هذه الولاية إذا تبين أما القانون الأردني فقد أجاز للمحكمة أن تقيد م
 ( من القانون المدني.13نهما تصرفا في حالة بسوء نية ) المادة أ 
بعض المهن أو الأنشطة  أو حمل بعض الأشياء أو  الحق في الحصول على تراخيص مزاولة:  سل  أو تقييد 2ج.

 وقف سريانها :
على تراخيص، ويمكن أن  إلى الحصولنشطة التإ تحتاج ممارستها هناك العديد من المهن والوظائف والأ 

يكون فرض بعض القيود في الحصول على هذه التراخيص،  أو إيقاف سريانها مؤقتا أو سل  الحق في الحصول 
ذا ما كان الجرم المرتك  قد وقع بسب  أو إ خااة  ،عليها عقوبة فعالة لمقترفي بعض الأنماط من السلوكات المجرمة

وهناك العديد من أنماط التراخيص يمكن معاقبه الجاني بالحرمان من الحصول  ،ثناء مزاوله تلك المهنة ،أو النشاطأ 
دائمة.)  تها سواء أكان ذلك بصوره مؤقتة أمعليها أو فرض قيود عليه للحصول عليها أو لاستمرار سريان فعالي

ب( من قانون السير الأردني لسنة  -/أ31ث نصت المادة )حي ،ومنها تراخيص قيادة المركبات ،( 42،  1008ابراهيم،
 ( على سح  الرخصة وإيقاف العمل بها إذا تسب  السائق بموت إنسان . 1002)
 الحرمان من الشهادة أمام المحاكم : :3ج.

من ذا ما انتهى القاضي إ لبعض أنماط من الجناة مثل مرتكبإ جرائم الس  والقذف  وهإ عقوبة فعالة
اَ  الجاني واقتران تطبيق هذه العقوبة ببرنامج إاَحإ لإاَ  إ هذه العقوبة في  لف الحالة إلى فعاليةدراسته لم

ويرجع الأساس في تطبيق تلك العقوبة إلى الشريعة  ،ذا ما كان في حاجه إليهإ ما به من أوجه قصور وفساد 
صنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين والذين يرمون المح "لكريم يقول الله تعالى في كتابه ا ،الإسَمية

 . 2جلده  ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون " 

                                                 
 1 سورة النور آية رقم )4(
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:  الحرمان من تقلد المناا  العامة أو الحكومية أو العزل من الوظيفة أو الحرمان المؤقت من 4ج.
 ممارستها :

ذا ما إ مكانيه لترشيحهم لها إأو هناك  كوميةللجناة الذين يشغلون وظائف عامة أو ح الةوهإ عقوبة فع  
رمة أثناء ممارستهم لتلك الوظائف أو قاموا باستغَل السلطات اقترف هؤلاء الجناة أنماطاً من السلوكات المج  

 ( .1973،233الممنوحة لهم بمقتضى وظائفهم في ارتكابها ) المرافاوي، 
يمكن أن يقتصر الأمر على وقف الموظف العام عن ويمكن عقاب الجاني بعزله من وظيفته نهائيا ، كما 

أو حكومية لفترة  ة، وقد يقتصر العقاب على حرمان الجاني من تقلد وظيفة عامةكعقوبة أالي ةالعمل لفترة معين
 معينة . 

للحقوق والمزايا في التشريعات العقابية  ةع على العقوبات السالبة والمقيدويعتقد الباحث أن نص المشر  
في إاَ  ضمن فعالية العقوبة في تحقيق أغراضها يوحده لا  ، وإن النص التشريعإفة يمثل اتجاها محموداً المختل

من لجاني الفحص  أن يكون توقيع العقوبة تالياً و في التطبيق  ةالنص فعاليهذا لذلك يج  أن يواك  الجاني ، 
 ملف حالته . خَل دراسة

 نية . ثالثاً : أنماط العقوبات البديلة العي
من أهم أنماط العقوبات البديلة، وأوسعها انتشارا في التطبيق،  وأعمقها تأثيرا على قطاع  وهإ واحدة

عريض من الجناة،  كما أنها العقوبة الأكر  فعالية في عقاب أنماط عديدة من مقترفي السلوكات المجرمة،  يضاف 
حرمان الجاني من المغانم إلى وبات البديلة العينية تهدف لأن العق ،إلى ذلك أنها من أكر  العقوبات البديلة عدالة

التإ قد يكون قد حصل عليها من جريمته التإ اقترفها ومن الأدوات والوسائل التإ ارتك  بها تلك الجريمة ) 
 ( . 74،  1005حريرات ، 
يدة في المستقبل،  رائم جدج بصورة تحول بينه وبين اقترافه ولتلك العقوبات فعالية كبيرة في ردع الجاني 
ضرار والآثار التإ ترتبت على جريمته، وتعويض المجنإ عليه،  أو المضرور من الجريمة في إاَ  الجاني للأ  همكما تس

عن الأضرار الناجمة عن الجريمة، يضاف إلى ذلك أن العقوبات البديلة العينية تسهم في إاَ  الجاني وإعاده 
ثار سلبية متعددة جن وما يترت  على ذلك من آ في الس ماعإ بعيدا عن الزج  تأهيله لَندماج في النسيج الاجت

 من المحكوم عليه وأسرته والمجتمع . تصي  كًَ
وكما تجن  تلك العقوبات الاقتصاد القومإ للدول النفقات المباشرة للزج بالجاني في السجن سواء  

إعاشة السجناء ،أو نفقات رعايتهم احياً  نفقات ماتخذت تلك النفقات اوره تكاليف بناء سجون جديدة أ 
المجتمع وضحايا الجريمة عن بعض الأضرار المباشرة، وغير المباشرة الناجمة عن  إلى تعويضبالإضافة  ،واجتماعياً 

الجاني من استخدام الأدوات والوسائل التإ ارتك  بها جريمته في ارتكاب المزيد  إلى منعالجريمة، كما أنها تؤدي 
 ئم مستقبَ بمصادرتها.من الجرا

 وهناك ثَثة أنماط من العقوبات البديلة العينية وهإ :
 الغرامة الجنائية . أ .
 المصادرة . ب.
 ضرار الجريمة . التعويض وإاَ  الجاني لأ  ج.

 أ. الغرامة الجنائية .
مع  ،ذا البديلع القضاء في الحكم بهمن أهم بدائل العقوبات السالبة للحرية انتشاراً، وقد توس   دوتع

واكتظاظ نزلاء المؤسسات العقابية بما يفوق طاقتها الاستيعابية  ،تزايد المشاكل التإ يثيرها الحبس قصير المدة
 للحد من تفاقم تلك المشاكل. بالغرامة وقد توالت بعض التشريعات إلى الاستبدال  ،بكثير

في الجرائم ذات  وبخااةة واء كعقوبة أاليوقد تزايدت أهميه الغرامة في التشريعات الجنائية الحديثة س
 152 (اكتظاظ السجون بالنزلاء ت السالبة للحرية بعد تزايد مشكلةلاقتصادية، أو كعقوبة بديلة للعقوباالطبيعة ا

، 1978 ،White.) 
ردع ، أما فائدتها النفعية فتتمثل في تحقيق الهنفسإن للغرامة جدوى نفعية وإاَحية ، واقتصادية  في الوقت 
 وأما فائدتها الإاَحية فهإ تحقق إاَ   ،العام والخاص كونها تؤدي إلى انتقاص الذمة المالية للمحكوم عليه
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الجاني من خَل عقابه على الجرم الذي اقترفه، بعيداً عن السجن ، فيبتعد بذلك عن الآثار السلبية التإ يخلفها ، 
جتمع عن الأضرار التإ سببتها الجريمة وتشكل مورداً هاماً يمكن فتتمثل بتعويض الم ،أما جدوى الغرامة الاقتصادية

 ( .  155،  1020من خَله عَج العديد من المشكَت الاجتماعية والاقتصادية كمشكلة البطالة . ) الكساسبة، 
 ،ولةدر في الحكم لصالح خزينة الدرف الغرامة بأنها : إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال المق  ع  وتُ 

وتختلف الغرامة بالمفهوم السابق عن التعويض الذي تقدره المحكمة والذي يدفعه المتضرر، ويقصد به جبر الضرر 
مَ المحكوم عليه، كذلك تختلف الغرامة كعقوبة جنائية عن الغرامة المالية التإ تقررها القوانين المالية  وليس إي

 (.402،  2784كقوانين الضرائ  والجمارك )ثروت، 
وعلى الرغم من مزاياها العديدة إلا أنها تثير إشكاليات عديدة، لاسيما ضعف قوتها الردعية للشخص 
المقتدر مادياً، وقد لا تحقق شخصية العقوبة ، فيتحملها آخرون غير محكوم عليهم، كما أنها قد تنقل  إلى عقوبة 

ة . إلا انه وبالرغم من السلبيات التإ تواجه سجن إذا تخلف المحكوم عليه بدفعها ، فتخرج من كونها عقوبة بديل
 72،  1004خطرة ) اليوسف ، الغير إ يمكن تطبيقها في بعض الجرائم حد البدائل العملية التأ الغرامة ، فهإ تظل 

 . ) 
دخل المحكوم و ويمكن تَفي هذه العيوب من خَل تطوير آلية تنفيذ الغرامة ليتم تحصيلها بما يتناس  

( وهو ما سنبينه لاحقا أو بتقسيطها، أو بتطبيق نظام تشغيل المحكوم عليه للمصلحة ةم) يوم غرامعليه وفق نظا
 (.1998،278العامة بما يوازي قيمة الغرامة ) العاني، 

الغرامة،  ةحيث يتميز هذا النظام باستبعاد العقوبة السالبة للحرية كبديل لعدم القدرة على الوفاء بقيم
استبدال  وتكون سلطة ،ن التشريعات كما في ألمانيا والبرتغال وروسيا وبلغاريا واليمنولذلك أخذت به عدد م

ته بما يتناس  مع ويتم تحديد نوعية العمل ومد ،الغرامة بعقوبة العمل في هذه التشريعات من اختصاص القضاء
محكوم عليه ) من أجرة العمل تدفع لل ةكما يتم تخصيص نسبة معين ،ات المحكوم عليهقدرات أو إمكان

 ( .1984،253قادر،
المحكوم عليه بدفع الغرامة  ةعدم قدر  ذا الأسلوب كبديل للغرامة في حالةولذلك يرى الباحث طر  ه

 تقديريه للحكم بها . ةع الأردني إلى منح القاضي سلطالمحكوم بها عليه،  ويدعو المشر  
لسالبة للحرية في المخالفات والجنح البسيطة ويحقق الاستبدال بالغرامة أثره في تَفي مساوئ العقوبات ا

أو بعقوبة الحبس للمدة التإ يجوز استبدالها  ،مع عقوبة الحبس يةيرالتإ تفرض لها الغرامة كعقوبة تخي
فمثَ  ،وتختلف التشريعات التإ تجيز الاستبدال بالغرامة في تحديد مدة الحبس التإ يجوز استبدالها ،بالغرامة

كما في  ةردني بثَثة شهور ويحددها التشريع الألماني بسته شهور ، وقد تصل تلك المدة إلى سنيحددها التشريع الأ
 ( .  78،  1005التشريع الصومالي )حريرات ، 

إ يجوز الحبس الت رامة في التشريع الأردني لتصل مدةويقتر  الباحث توسيع نطاق الاستبدال بالغ
تدخل في العقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد التإ تتوجه السياسة ن هذه المدة استبدالها إلى ستة أشهر، لأ 

هذا بالإضافة إلى ما يوفره  ،الجنائية الحديثة إلى استبدالها كلما كان ذلك مَئما لإاَ  وتأهيل المحكوم عليه
 الاستبدال بالغرامة من نفقات على الدولة من جراء وضع المحكوم عليه في السجن .

لجريمة كمحدد لنطاق تطبيق الاستبدال بالغرامة نظام الغرامة الفورية، ويظهر هذا النظام ويرتبط بنوع ا
المدعإ العام في التشريع الاسكتلندي وهإ عرض  ةومن هذه الصور غرام ،في اور متعددة في التشريعات العقابية

قل من للخزينة العامة خَل أ  د من المالمشروط من قبل المدعإ العام على المتهم يقبل من خَله دفع مبلغ محد
وفي حالة التخلف عن دفع باقإ الأقساط لا  ،، أو بالتقسيط، مقابل وقف الإجراءات المَحقة ةواحد ةشهر إما دفع

سمى ويعرف مثل هذا النظام في التشريع الألماني بمُ  ،الأقساط كمدين مدني حبس المتهم بل يتم تحصيل قيمةيُ 
نه يوفر وقت إ يا هذا النوع من الغرامة عن كونه بديَ للعقوبات السالبة للحرية بل ولا تقف مزا ،الأمر الجزائي

القضاء، ويجن  المحاكم إجراءات النظر في قضايا ضئيلة الأهمية كالجرائم البسيطة التإ لا يحتاج الأمر فيها إلى 
ة للحرية مع استبدالها لعقوبة السالبحكم فيها غالبا إما بالغرامة ، أو بااستظهار القصد الجنائي كجرائم السير ويُ 

 ( .White , 1979 ,156)بالغرامة 
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إذا  ن المحكوم عليهم كالمجرم لأول مرةم ةمعين عة الغرامة تجعل منها عقوبة االحة لطائفةن طبيإ 
ع مشدده م إلى عقوباتجوء وهو ما يتفق مع نتائج أبحاث علم الإجرام التإ لا تجيز الل ،ارتك  جريمة غير خطيرة

بالإضافة إلى إجراءات التحقيق والمحاكمة في هذه الحالة لإنذار المحكوم عليه  ،إذ تكفإ الغرامة هذه الطائفة،
 .المحكوم عليه  إلى حبسوبذلك يتحقق غرض العقوبة دون حاجه  ،وتحقيق الردع الخاص

في التشريع الأردني ( إذا  ) المكررلنسبة للمحكوم عليه العائد وقد يكون الاستبدال بالغرامة مجديا أيضا با
وم عليه، السجل الجرمإ للمحك ةتبين عدم خطورته الإجرامية، ويستظهر القاضي انتفاء الخطورة الإجرامية بمراجع

ولذلك لا تتقيد التشريعات  ،الجرائم المرتكبة ومدى تكرارها ةحكام السابقة وجسامحيث يتبين ذلك من عدد الأ 
للمحكوم عليه )عبيد ،  ةرميقوبات السالبة للحرية بشرط عدم وجود أسبقيات جُ التإ تأخذ بالغرامة كبديل للع

2717  ،127 . ) 
ويتم تحديد مقدار الغرامة العادية بتعيين حد أعلى لمقدارها لا  ،ةأو نسبي والغرامة إما أن تكون عادية

ير هذه الحدود حس  نوع وتختلف التشريعات في تعيين مقاد ،وحد أدنى لا يسمح بالنزول عنه ،يجوز تجاوزه
وفي حاله تعدد المحكوم عليهم يحكم على كل  ،العملة في الدولة وقيمة ،وبما يتفق مع المستوى الاقتصادي ،الجريمة

 (.720، 1979 ،منهم على انفراد دون تضامن فيما بينهم ) عبيد
الفعلي أو المحتمل  للجريمة،  بل يتم ربط مقدارها بالضرر  ،أما الغرامة النسبية فَ يحدد المشرع مقدارها 

وتختلف عن الغرامة العادية في تضامن المحكوم عليهم في حاله  ،أو بالفائدة التإ حققها أو توقعها المحكوم عليه
تعددهم بالالتزام في أدائها، ومثالها الحكم بالغرامة  على الموظف العام في جريمة الاختَس بما يعادل قيمه ما 

التزام المحكوم  :وفحواه يوم غرامةالسالبة للحرية نظام  ير قيمه الغرامة كبديل للعقوبات اختلس، ويرتبط بتقد
سهم تطبيق هذا وقد أ ،عليه بدفع مبلغ محدد يتم تقديره مقابل كل يوم يتعين أن يقضيه في المؤسسة العقابية

مه خطورة المجرم وجساعدالة عقوبة الغرامة من خَل تحديد مقدارها بما يتناس  مع النظام في تحقيق 
 ( . 373، 2771الجريمة.)الحلبإ،

وقد أدرك المشرع  ،نجلترا وألمانيابعض التشريعات العقابية كما في إ  ولذلك وجد هذا النظام قبولا في
 . 1960 ةلسن 16عليه في قانون العقوبات رقم  الأردني مزايا هذا النظام ونص  

( عن كل يوم ) دينارينمحدد ) يوم غرامة( إلا أن تعيين مبلغوبالرغم من أن المشرع الأردني يأخذ بنظام 
الجريمة ومستوى دخل المحكوم  تفريد العقاب بما يتناس  مع جسامةحبس  لا يتيح  للقاضي السلطة التقديرية ل

ق جل تحقيأدنى وترك الحد الأعلى ليوم غرامة دون تحديد من أ ولذلك نقتر  الإبقاء على مبلغ دينارين كحد  ،عليه
نجليزي في تقدير وهو ما يسير عليه القضاء الإ  ،التوازن بين جسامة الجريمة وقدرة المحكوم عليه على الدفع

الغرامة، وكذلك القضاء الألماني الذي يتمتع بسلطة تقديريه واسعة في تقدير قيمة يوم غرامة وتعتمد لهذه الغاية 
 (. 310، 1007، مهنة المحكوم عليه كعنصر أساسي في التقدير )المجالي 

نه ينبغإ استبعاد الإكراه البدني بحبس المحكوم عليه كوسيلة ستبدال بالغرامة بديَ للحبس فإولما كان الا
سيطها من الغرامة وتق ةتأجيل أداء قيم ويعد ،لتنفيذ الغرامة المستبدل بها والاتجاه إلى وسائل أخرى في تحصيلها

في تنفيذ الغرامة المستبدل بها ، ويأخذ بهذا الأسلوب عدد من التشريعات ها القضاء يلإ أفضل الأسالي  التإ يلجأ
 والأنظمة القضائية كما في بعض الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا .

لتفريد العقاب بحس   ه يتيح للقاضي سلطة تقديريةويتميز أسلوب تأجيل دفع الغرامة وتقسيطها بأن
مكانيه تأهيل المحكوم عليه من خَل اعتياده وكذلك يزيد هذا الأسلوب من إ ،الحالة الاقتصادية للمحكوم عليه

 المحكوم عليه في  ، وتتحقق مصلحةالاقتصاد في النفقات والسيطرة على ميوله ورغباته المكلفة
ميسرة أو تقسيطها  لتجن  إرهاقه بأدائها دفعة واحدة كما تتحقق مصلحه  إلى حينتأجيل دفع الغرامة 

 ( .1984،205 ،الغرامة ) قادر ةالعامة في الحصول على كامل قيم الخزينة
ن المشرع الأردني مدعو إلى الأخذ به استكمالا لنظام الاستبدال للمزايا المتعددة لهذا الأسلوب فإونظرا 

 بالغرامة وضمانا لنجا  تطبيقه .
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 ب.   المصادرة .
لَستخدام في ارتكاب  ةلتإ استخدمت أو كانت معدتهدف المصادرة إلى انتزاع ملكية الأموال أو الأشياء ا

 لت عن ارتكابها ونقلها من ملكيه أاحابها دون مقابل إلى ملكيه الدولة .جريمة من الجرائم،  أو التإ تحص  
إلى بالإضافة  ،وتتميز المصادرة كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في أنها تحقق هدفا  إاَحيا

فالهدف الإاَحإ يتحقق بحرمان الجاني من الأشياء أو الأدوات التإ استخدمت في ارتكاب  ،للردع تحقيقها
من  الإفادةوبالتالي تحول المصادرة بينه وبين إعادة استخدامه لها في جرائم أخرى، كما تحرم الجاني من  ،جريمته

تالي فهإ تحقق الردع للجاني ولباقإ أفراد وبال ،ل عليها عن طريق جريمته التإ ارتكبهاالأموال أو الأشياء التإ تحص  
 هذه الأموال أو الأشياء التإ  ةالمجتمع، كما أن انتزاع ملكي

 
أيضا أثر  انتقاص للذمة المالية للجاني له لت عن ارتكابها بما تمثله مناستخدمت في ارتكابها أو التإ تحص  

 (. 34، 1007، رادع بالنسبة للجاني.  )المجالي
فيج  أن يقوم النظام القانوني لها على  ،في تحقيقها لأهدافها ةلك العقوبات بفعالية كبير ولكي تؤتي ت

 فعالية التقنين التشريعإ وفعالية التطبيق . : أساسين وهما 
قَتصاد القومإ للدول تتمثل في تعويضها للمجنإ علي ه وللمضرور من ولعقوبة المصادرة أهمية اقتصادية ل

 ،ةقد تكون عقوبة أالي المقترفة، والمصادرة كعقوبة بديلةار التإ أاابته من جراء الجريمة ضر الجريمة عن بعض الأ 
 أخرى. ةوقد تكون عقوبة تكميلية لعقوبة بديل
 في التشريعات العقابية : تطبيقهماوهناك نمطان من أنماط المصادرة يتم 

ل أو الأشياء أو الأدوات  التإ استخدمت في وتقتصر فيها المصادرة على بعض الأموا أولهما : المصادرة الخااة :
 ( 868، 1979 ،) عبيد      عنها لةارتكاب الجريمة أو التإ كانت معدة لَستخدام في ارتكابها أو المتحص

وقد تباينت السياسات  ،ويتسع فيها مجال المصادرة ليشمل كافة أموال الجاني ثانيهما : المصادرة العامة :
 ( .1983،614 ،) مصطفى كليهما        حول مدى الأخذ بأي من هذين المفهومين أو   المقارنةالقوانينالتشريعية في 
ة كالقانون الفرنسي في يلبعضها اعتبرها عقوبة أاتباينت السياسات التشريعية بالنسبة للمصادرة، ف وقد

في  اً وقائي اً الجرائم، وتدبير  ( من قانون العقوبات، وهناك تشريعات اعتبرتها عقوبة تكميلية في بعض242المادة )
، وأعتبرها المشرع المصري عقوبة تبعية كما جاء في المادة  (45) المادة  الإيطاليبات البعض الآخر، كقانون العقو

   ( من قانون العقوبات المصري .13)
( من 22/2عقوبة أالية في بعض الحالات ، كما هو وارد في المادة ) ا القانون الأردني فقد نص عليها أم

 وكعقوبات تبعية أو تكميلية في حالات أخرى . ،  2751( لسنة  43دل رقم ) ئر المع  قانون الأسلحة النارية والذخا
(  2788( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة )25/2وقد تكون وجوبية كما هو الشأن في المادة )
زياً كما هو ، ونص عليها أيضا باعتبارها تدبيراً احترا هانفسلمادة ا، أو جوازية كما هو الشأن في الفقرة الثانية من 

 من قانون العقوبات . (40وارد في المادتين)
 ضرار الجريمة . ج.  التعويض وإاَ  الجاني لأ 
من الفعالية إاَ  المحكوم عليه بهما وإعاده  ائل يمكنهما أن يحققا بدرجة عاليةوهما نمطان من البد

به في السجن وتعريضه وأسرته وعائلته للآثار السلبية  إلى الزج اج في النسيج الاجتماعإ دون الحاجة تأهيله لَندم
كما تحقق هاتان العقوبتان الردع الذي يتحقق من خَل اقتطاع جزء  ،الجسيمة التإ تترت  على عقوبة السجن

الجرم الذي اقترفه،  وهاتان العقوبتان من ضرر من  ةمن الموارد المالية للجاني لتعويض المجنإ عليه، أو من أااب
 إلى حرمانلأنهما تؤديان  ،أكر  العقوبات البديلة عدالة وإرضاء للشعور الكامن بالعدالة في نفوس أفراد المجتمع

اقترفه وتعويض المجنإ عليه والمضرور من الجريمة عن الأضرار ل عليها من الجرم الذي الجاني من المغانم التإ حص
ضرار التإ سببها الجاني لهما بجريمته ، وإعاده الأوضاع  إلى ما كانت عليه قبل ارتكابها وإاَ  الأ  ،قت بهماالتإ لح

 . 
 ( .  71،  1004)اليوسف،
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فيج  أن يسبق الحكم بهما فحص الجاني وإعداد ملف  ،في التطبيق ةهاتان العقوبتان فعالية عالي تحققولكي 
 إلى إخضاعاَ  الجاني وتأهيله ، بالإضافة ا الملف لفعالية تلك العقوبة في إ لهذ لحالته وينتهإ القاضي من دراسته

 ،لإاَ  ما قد يكون قد اعترى نفسه من أوجه قصور وانحراف ،إليه ةإذا ما كان في حاج تأهيلي إلى برنامج الجاني 
كما يمكن أن يتم الحكم  لية،إاَ  أضرار الجريمة كعقوبة أاويمكن أن يكون الحكم بأي من عقوبتإ التعويض أو 

مع إلزام المحكوم عليه  ،، مثل الغرامة أو الاختبار القضائيلة أخرى أاليةبأي منهما كعقوبة تكميلية لعقوبة بدي
 ةوتتحدد قيمه التعويض بحس  مدى جسام ضرار التإ نجمت عن جريمتة،اَ  الأ بتعويض المجنإ عليه، أو إ 

أن القاضي يج  أن يضع في اعتباره عند تحديده لقيمة التعويض الموقف المالي ضرار الناجمة عن الجريمة إلا الأ 
 (.  334،  1007) المجالي،    اتقه.، والالتزامات الملقاة على عللجاني، ودخله وثروته

تعويض المجنإ عليه  هذا الصدد بالتعويض كعقوبة بديلة وتجدر الإشارة هنا إلى أن الباحث لا يقصد في
والذي تنص عليه معظم التشريعات المدنية، وإنما يقصد  ةمدني جنائية أم ادر الحكم به من محكمة سواء ،مدنيا

 .ةبه التعويض كعقوبة جنائية بديل
ضرار المادية تتمثل في إاَ  الجاني للأ  ةولا شك أن هذين البديلين يعودان على المجتمع بفائدة اقتصادي 

من  ها المالية لإنشاء مزيدمن موارد قتصاد القومإ للدولة اقتطاع مزيد  الا بالإضافة إلى تجني ،التإ سببها بجريمته
السجون وتوفير المتطلبات الَزمة لتنفيذ عقوبة السجن من مأكل وملبس ورعاية احية واجتماعيه لنزلاء السجون 

. 
لاقتراف سلوك  عقوبتينذا كان التعويض وإاَ  أضرار الجريمة كبديلين يتشابهان مع الغرامة في كونهما إ و 

ن نهما يختلفان معها في الهدف ففإ حين أ إلا أ  ،مجرم قانونا وفي حرمانهما للجاني من جزء من موارده المالية
ن التعويض إف ،المحكوم عليه ومنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم مستقبًَ الغرامة تهدف إلى التأثير على إرداة

ة للمجنإ عليه أو المضرور من الجريمة، بينما يهدف إاَ  الضرر يهدف إلى جبر ضرر أااب المصلحة الفردي
محل الجريمة إلى الوضع الذي كان عليه قبل اقترافها، وهناك وجه آخر للخَف بينهم  ةعادإ الناجم عن الجريمة إلى 

لجريمة ضرار اطابع نقدي، فإن التعويض وإاَ  أ  ففإ حين أن محل الغرامة له ،يتمثل في طبيعة محل كل منهم
 ،الجاني على نفقةمثل نشر الحكم في إحدى الصحف  ،وقد يكون لهما طبيعة عينيه ،قد يكون لهما طابع نقدي

نشر الحكم في الصحف نوع من التعويض أو إاَ  أضرار الجريمة  ترى أنفبعض التشريعات كالقانون المصري 
 ( .103، 2751)الجنزوري ، 
 
وبات لتإ يضعها القاضي في اعتباره عند تحديده لمقدار أو قيمة عقن كان هناك تشابه في العناصر اوإ 

والآثار  ،ضرار الناجمة عن الجريمة وأهمها ظروف الجاني ومدى جسامة الجريمةالغرامة والتعويض وإاَ  الأ 
فَاً في كيفيه تحديد وكيفي ،المترتبة عليها إاَحه  يةحكوم عليه بقيمة التعويض أو كيفوفاء الم ةإلا أن هناك اخت

 إلى خزينةيتمثل في أن الغرامة تذه  مباشره  ،آخر لَختَف اً ضرار الناجمة عن الجريمة، كما أن هناك وجهللأ 
ضرار الناجمة عن الجريمة إلى المجنإ عليه أو المضرور من ذه  قيمه التعويض وقيمه إاَ  الأ بينما ت ،الدولة
 (.1967،206زوري،) الجن                              الجريمة

فالرد هنا  ،رد محل الجريمة إلى مالكه أو حائزه ةضرار الجريمة اور وإاَ  أ ، وقد يتخذ كل من التعويض
ة ومثال ذلك إعادة منشأ  ،يعد بمثابة إاَ  للأضرار المترتبة عن الجريمة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوثها

ضرار من جراء اقتراف ، والذي أاابه أ قه غير مشروعة إلى مالكها الأاليوقام بإدارتها بطري ،كانت مؤجرة للجاني
وهإ إغَق المنشأة  أو  تعويض عقوبة تكميلية لعقوبة أاليةويمكن في هذه الحالة أن يكون ال ،المستأجر لجريمته

 حل الشخص المعنوي.
ليه ، من قبيل الالتزامات المدنية ما القانون الأردني فقد اعتبر التعويض والرد وإعادة الحال إلى ما كان عأ 

 ( من قانون العقوبات . 31وفقاً للمادة )
العدالة وإاَ   لأنهما يحققانويرى الباحث أن التعويض وإاَ  أضرار الجريمة يُعدان من أهم البدائل 

رائم التإ لا تشكل في كثير من الج لتطبيقهماالجاني وتأهيله، ويهي  بالمشرع الأردني ورجال القضاء إفسا  المجال 
 خطورة اجتماعية.
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وتجدر الإشارة إلى أن بعض التشريعات تأخذ بنمط آخر من العقوبات البديلة ، يطلق عليها بعض الفقه بدائل 
حفظ القرآن الكريم كله أو جزء منه، أو جزء من  السجن شريطةمثل عدم إدخال النزيل  ،العقوبات الدينية
، وهذا النمط من العقوبات البديلة ذات لجاني بحضور الصلوات الخمس مع الإماماو بالزام ا ،الأحاديث النبوية

المدخل الأمثل  تعدفعالية في إاَ  الجناة وتقويم سلوكهم، لأنه يتضمن تأهيل الجاني بالقيم الدينية ، والتإ 
 ( .  78،  1008معإ ، عوج في نفوسهم ) الخثالغرس القيم والاتجاهات المناهضة للجريمة عند النزيل وإاَ  ما 

ومن التشريعات الدينية التإ أخذت بهذا البديل التشريع السعودي، حيث أعفت السجين من نصف 
 عقوبته إذا حفظ القرآن الكريم داخل السجن، أو جزء منه. 

ويرى الباحث ضرورة  ،لعَج الجناة اً رئيس نه يشكل مدخًَالقانون الأردني بهذا البديل مع أ ولم يأخذ 
 . لكترونيةالإن يقترن بالحكم عليه ببديل آخر كالمراقبة البديل للعقوبة قصيرة المدة ، وأ  بهذا خذالأ 
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 الرابع الفصـل 

 النظام القانوني للعقوبات البديلة 

من تطبيق العقوبات البديلة هو تجن  تطبيق العقوبات السالبة  الأساسيةالغاية  أنرأينا فيما سبق            
 إدماجهم وإعادةالجناة وتأهيلهم  إاَ في  أهدافهاقصيرة المدة، ولكي تحقق العقوبات البديلة  وبخااةللحرية 

مها بنظام قانوني يضمن تطبيقها بصورة سليمة، فيتعين بداية تقنين تلك عفَ بد من د ،في النسيج الاجتماعإ
صية الة لكل حالة بناءً على دراسة شخفع  العقوبات ضمن سياسة تشريعية تكمن في اختيار العقوبة المناسبة وال

َ  الجاني وظروفه المختلفة، وعلى ن ضمان نجا  تلك العقوبات أ سات التإ أحاطت بارتكاب الجريمة، كما بضوء الم
 على وجود جهة قضائية للإشراف على تطبيقها، وعليه فسنتناول في هذا الفصل ما يلي :  فيتوق أهدافهافي تحقيق 

  التشريعية للعقوبات البديلة . السياسة :  أولا
  القضائي على تطبيق العقوبات البديلة .  الإشرافثانياً : 
  السياسة التشريعية للعقوبات البديلة . :  أولا

ضمن القوانين العقابية ،  أوردهالقد تباينت التشريعات المقارنة في تقنين العقوبات البديلة ، فمنها ما  
عليها افة تجريمية ضمن قوانين  بغتسوأ ،ريمية عن بعض الأفعال قليلة الخطورةرفعت الصفة التج ومنها من
فقد  ،اعتمدتهالتشريعإ الذي  والأسلوب ،كان موقف تلك التشريعات وأيا، الإداريكقانون العقوبات  ،أخرى
وبعضها  ،رمإلجاالسلوك  أو ،المجنإ عليه أو ،تلك العقوبات بمجموعة من القواعد بعضها يتعلق بالجاني أحاطت
، وعليه  الجزائيةالدعوى  إلىينسح   الآخربعض لوا ،الأمثللاختيار نمط العقوبة البديلة  الأمثل الأسلوبيحدد 

 فسنتناول بحث هذا الموضوع من خَل ما يلي: 
  . التقنين التشريعإ للعقوبات البديلة  .أ
 القواعد العامة للعقوبات البديلة .  .ب
 لعقوبة البديلة .القواعد الخااة بالجريمة وا .ج
 التقنين التشريعإ للعقوبات البديلة .  .أ

تختلف السياسات التشريعية في تقنينها لأنماط بدائل العقوبات، فمنها ما قنن تلك البدائل في التشريعات  
 .(104 ،2778كامل،) الإداريكقانون العقوبات  أخرى ومنها ما قننها في قوانين ،العقابية

 : ما يأتي تلك السياسات وفق  ضوء ما تقدم فسنبحث فيو 
 : تقنين بدائل العقوبات في التشريعات العقابية . 2.أ
 : تقنين بدائل العقوبات في القوانين الأخرى .1.أ
 : تقنين بدائل العقوبات في التشريعات العقابية . 2.أ

التبعية كعقوبة  أوالعقوبات التكميلية  بإحدىن يحكم بعض التشريعات العقابية للقاضي بأ  أجازتلقد  
سلوكية  أنماطبديلة ، في حين نصت بعض التشريعات العقابية على عدد من العقوبات البديلة كجزاء لاقتراف 

، 2778ومنحت القاضي سلطة تقديرية لاختيار العقوبة المناسبة لمواجهة النمط السلوكي المحدد ) كامل، ،محددة
103 . ) 

  وسنتناول تباعاً دراسة تلك السياسات :
 التبعية كعقوبة بديلة :  أوالعقوبات التكميلية  اعتماد .أ

التبعية وتطبيقها على  أويختار واحدة من العقوبات التكميلية  أنبعض التشريعات للقاضي  أجازت
تكون الجريمة قليلة الخطورة ،  أنمرتك  الجريمة، وقد اشترطت تلك التشريعات التإ اعتمدت هذا الاتجاه 

لجنح البسيطة، وتطلبت بعض الشروط في مقترف السلوك الإجرامإ كانعدام التكرار من جانبه كالمخالفات وبعض ا
 ( . 100،  1004وحسن السيرة والسلوك )ارحومة ، 
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القاضي التقديرية في اختيار  إلى سلطةالتبعية يخضع  أومن العقوبات التكميلية  أكر  أووالحكم بعقوبة واحدة 
وقد يقيد المشرع سلطة القاضي بقواعد وشروط معينة ينبغإ عليه مراعاتها والالتزام  العقوبة المناسبة لكل حالة ،

بها عند اختياره لنمط العقوبة المناسبة ، منها على سبيل المثال لا الحصر ظروف المحكوم عليه وشخصيته وسيرته 
 ( .  487،  1005الجرمية ) رمضان ، 
ياسة التشريعية قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة التشريعات التإ اعتمدت هذه الس أهمولعل من 

 من العقوبات التكميلية  أكر  أون يحكم بعقوبة ( منه للقاضي بأ 242المادة ) أجازت، حيث  2771
ومنها غلق المنشأة  ،الواردة في تلك المادة على من يقترف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة

 (.103، 2778كانت الجريمة جنحة بسيطة )كامل، إذام هذا والمصادرة ونشر الحك
من العقوبات التكميلية التإ يجوز  اً عدد من المادة المذكورة( 25في المخالفات فقد تضمنت الفقرة ) أما

ومنها وقف ترخيص القيادة لمدة لا تزيد على ثَث سنوات ،  ،  المخالفةكمنها على مرت أكر  أوالحكم بواحدة 
 أويكون له حق التصرف بها، منع الجاني من حمل  أوالتإ يملكها الجاني  الأسلحةعدد من  أوالسَ  مصادرة و 

لمدة لا  التإ تقضي القوانين واللوائح ضرورة حصول حاملها مسبقاً على ترخيص بحملها الأسلحةحيازة أي سَ  من 
على ترخيص جديد قبل مرور مدة  صولهحومنع  ،صيد الصادر للجانيثَث سنوات ، سح  الترخيص بال علىتزيد 

كانت معدة لَستخدام في ارتكاب  مأ سواء تلك التإ تم استخدامها  الأشياءمصادرة و لا تزيد عن ثَث سنوات ، 

 نها. ع لمتحصلها أوجريمة من الجرائم 
ترفون الطبيعيين الذين يق الأشخاصيحكم على  أنللقاضي  أجازت هانفس( من المادة 21الفقرة ) أنكما 

ما عدا تلك الشيكات التإ تسمح  ،الشيكات إادارالمادة بعقوبة حظر  في تلكمخالفة من المخالفات الواردة 
لدى المسحوب عليه ، وكذلك عقوبة العمل لمصلحة المجتمع شريطة للجاني باسترداد ماله من الأموال التإ تكون 

(  105،  2778) كامل ،  أعلى( ساعة كحد 210تجاوز )ن لا توأ  أدنى ،( ساعة كحد10لا تقل ساعات العمل عن ) أن
 . 

كان قانون  وإذاذكر للعقوبات البديلة،  الأردنيفلم يرد في قانون العقوبات  الأردنيخطة المشرع  أما
لا تخرج عن  نهاإ  إذ ،التبعية فهإ لا تعُد بدائل للعقوبات أوالعقوبات قد تضمن عدداً من العقوبات التكميلية 

 الأاليتلحق بالحكم  أنها أو ،كمينطق بها في قرار الحُ  أنينبغإ على القاضي  الأاليةللعقوبة  إضافيةوبة كونها عق
( من قانون العقوبات فهإ 18التدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة ) وأما ،ن ينطق بها القاضيلأ  دون ضرورة
 ت الخطورة الجرمية . مواجهة حالا  إلى الأولىوقائية تهدف بالدرجة  إجراءات

 من العقوبات كبدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في التشريعات العقابية.  تحديد عددِ  .ب
هنالك بعض التشريعات التإ تحدد عدداً من العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وتمنح القاضي 

 طبيقها على مرتك  الجريمة .من هذه البدائل لت أكر  أوسلطة تقديرية لاختيار واحدة 
فمنها من جعلها واسعة بحيث لا يتقيد القاضي  ،وسلطة القاضي التقديرية متفاوتة في هذه التشريعات

( من 5حيث تضمنت الفقرة ) 2771ومثال على ذلك قانون العقوبات الفرنسي لعام  ،الإبدالشرط في  أوبأي قيد 
منها في الجنح المعاق   أكر  أويحكم بواحدة  أنللقاضي  وأجازت ،( على عدد من العقوبات البديلة242المادة )

سلطة تقديرية واسعة في الاختيار بين العقوبة السالبة للحرية وبين للقاضي  أعطيتوقد  ،عليها بالحبس والغرامة
 ( ، والعقوبات البديلة التإ تضمنتها هذه المادة هإ :  105،  2778العقوبة البديلة ) كامل ، 

 
 خمس سنوات .  علىترخيص قيادة السيارات الصادرة للجاني لمدة لا تزيد  ناف سرياإيق .2
 خمس سنوات.  علىحظر قيادة الجاني لأنواع معينة من السيارات لمدة لا تزيد  .1
 مصادرة سيارة أو أكر  من السيارات التإ يملكها الجاني .  .4
زتها ضرورة حصول الجاني على حمل الجاني للأسلحة التإ يتطل  حملها أو حيا أوحظر حيازة  .3

 خمس سنوات .  علىترخيص أو تصريح مسبق من الجهات المختصة لمدة لا تزيد 

                                                 
  ( من قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 12( الفقرة )131المادة )1994والمطبق اعتباراً من الاول من مارس عام  1998  . 
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 يكون له حق التصرف بها .  أوالتإ يملكها الجاني  الأسلحةمن  أكر  أومصادرة سَ   .5
 خمس سنوات .  علىعلى ترخيص جديد لمدة لا تزيد  حصولهسح  الترخيص الصادر للجاني مع حظر  .5
لدى المسحوب عليه  أموالهشيكات باستثناء الشيكات التإ تسمح له باسترداد  إادارمنع الجاني من  .1

 . 
 خمس سنوات .  علىمنع الجاني من استخدام بطاقات الائتمان لمدة لا تزيد  .8
ما كان  إذاخمس سنوات ،  علىاجتماعإ معين لمدة لا تزيد  أوحظر مزاولة الجاني لنشاط مهنإ  .7

 لارتكابها فعًَ .  أواستغل التسهيَت التإ يقدمها هذا النشاط للإعداد لارتكاب جريمة الجاني قد 
شرط في  أوقيد  بأيقانون العقوبات الفرنسي لم يقيد سلطة القاضي التقديرية  أنويَحظ مما تقدم 

 ابقة . الس في المادة إليهاالعقوبة البديلة المشار  أوالاختيار بين العقوبة السالبة للحرية 
عت من سلطة القاضي التقديرية في الاختيار بين العقوبة السالبة وإذا كانت بعض التشريعات قد وس  

للحرية وبين العقوبة البديلة فإن هنالك تشريعات قد قيدتها بقيود وشروط بحيث لا يجوز للقاضي تطبيق 
 ( .  315،  1005في الحدود المرسومة قانوناً . )رمضان،  إلاالعقوبة 

( منه وقف تنفيذ العقوبة 55المادة ) أجازتحيث  ،هذه التشريعات قانون العقوبات الألماني أمثلةومن 
 ،سنة مع وضع المحكوم عليه تحت الرقابة الاجتماعية ضمن قيود وشروط علىالسالبة للحرية التإ لا تزيد مدتها 

لجاني وجعله يلتزم إلى ا إنذارفي توجيه يتحقق القاضي بداية من مدى فعالية تلك العقوبة  أن أهمهالعل من 
 . ( 304، 1005سلوكاً قويماً يتفق مع القانون في المستقبل )رمضان ، 

بجواز  أشهرستة  علىتكون مدة العقوبة السالبة للحرية لا تزيد  أنوج  القانون على القاضي أ كما 
ل  تطبيق العقوبة السالبة مادية تتط أو فيها ظروف شخصية تتوافر، وقد استثنى من ذلك الحالات التإ  إبدالها

( من قانون 5( الفقرة )24للقاضي في المادة ) أجازسار المشرع الفرنسي، حيث  أيضانفسه للحرية، وفي الاتجاه 
بة بديلة للحبس في ن يحكم بعقوبة العمل لمصلحة المجتمع كعقو( بأ  2771ات الفرنسي الصادر سنة )العقوب

القاضي بقيود وشروط تتمثل في ضرورة موافقة المحكوم عليه على تطبيق العقوبة البديلة  نه قيدكلجرائم الجنح، و 
 فَ يجوز  ،، وهذا يتطل  ضرورة حضور الجلسة

                   ن من حقه رفض تلك العقوبة .أ من قبل رئيس الجلسة ب إبَغهوضرورة  ،يصدر الحكم غيابياً  أن
 . (  108،  2778) كامل، 

عقوبة البديلة السجن لفترة ما قبل تنفيذ ال إلىالجاني  إرساليشترط القانون على القاضي  ريكاأموفي 
له على  ولكي يكون ذلك حافزاً  ،ار القضائي ، وذلك حتى يعاني من ظروف السجن ونمط معيشتهالمتمثلة في الاختب
(  171، 1020) الكساسبة،             تبار القضائي فترة تنفيذ العقوبة البديلة المتمثلة في الاخ أثناءالالتزام بالقانون 

 . 
القضائي نه يجوز للقاضي تطبيق الاختبار أ  أورد( قد 2715يطالي لعام )إن قانون السجون الإفي ايطاليا ف أما
والتإ يمكن دراستها في  ،ط وقيود وهإ ضرورة الوقوف على شخصية المجرمو بشر  مقرون  ولكن ذلك  ،كعقوبة بديلة

شخصيته متزنة فيجوز تطبيق  أنثبت  فإذا ،خَل فترة الحبس الاحتياطإ أو ،خااة لمدة لا تقل عن شهر مراكز
كان المسكن خاااً أالمنزلي سواء  إلى الحبسالقضائي فيخضع حينئذ  إلى الاختياررفض الخضوع  إذا أما ،هذا النظام

يطالي  ) الكساسبة ، ( من قانون السجون الإ41/3لمادة )وذلك كبديل لعقوبة الحبس وفق ما تنص عليه ا ،عاماً  أم
1020  ،171  . ) 

د  الأردنيتنفيذ العقوبة هو عقوبة بديلة فإن المشرع  إيقاف نعد أنلنا  جازفإذا  الأردنفي  أما قد حد 
ذ يأخ أن( مكرر من قانون العقوبات 53اشترط عليه في المادة ) معينة،فقد سلطة القاضي التقديرية بقيود وشروط

 بأنهالظروف التإ ارتك  فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد  أوسنه  أوماضية  أوالمحكوم عليه  أخَقبالاعتبار 
جنحة بالسجن  أوعند الحكم في جناية  إلالا يتم وقف التنفيذ  أنمخالفة القانون ، واشترط القانون  إلىلن يعود 

 سنة .  علىالحبس مدة لا تزيد  أو
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شروط هو ما يتفق  أواختيار العقوبة البديلة للعقوبة السالبة للحرية ضمن قيود  أن هذا المجال ويرى الباحث في
القاضي سلطة تقديرية لاختيار العقوبة البديلة المَئمة ضمن قيود  إعطاء أنوالسياسة العقابية الحديثة، ذلك 

وفي ة فاعلة في تحقيق الهدف من تطبيقها كانت تلك العقوب إذامعرفة ما  إلى الأولىيهدف بالدرجة  إنما ،وشروط
 ارتكاب الجريمة مستقبًَ.  إلىالمتهم ومنعه من العودة  إاَ 
 التزام القاضي بالحكم بالعقوبة البديلة :  .ج

يحكم بالعقوبة السالبة  أن تجيز لهحكم بالعقوبة البديلة ولا بال وهناك من التشريعات من تلزم القاضي
ن يختار نمط العقوبة البديلة ومقدارها المناس  لشخصية هذه السياسة بأ  فيتقديرية سلطته ال، وتنحصر للحرية

 .  ( 100، 1004 ،                         )ارحومةالجريمة   إلى إرتكابالتإ دفعته  والأسبابالمتهم وظروفه 
فقد  2781لسنة العقوبات البرتغالي التشريعات التإ تبنت هذه السياسة العقابية قانون  أمثلةومن 

كانت مدة العقوبة السالبة للحرية قصيرة ولا  إذا( منه إلزام القاضي بالحكم بعقوبة بديلة 34تضمن في المادة )
،  1005. ) رمضان ، الإجرامإلا يترت  على الحكم بالعقوبة البديلة زيادة النشاط  أن، على أشهرتتجاوز الثَثة 

305  ) . 
 :  الأخرىت في القوانين تقنين بدائل العقوبا  :1.أ

من نطاق التجريم في ظل  تهنالك تشريعات جزائية رفعت الصفة التجريمية عن بعض الأفعال فخرج
ضوء ذلك  فيقوانين أخرى كالقانون الإداري ، و  لأحكامغير مشروعة طبقاً  أفعالاهذه التشريعات الجزائية لتشكل 

وذلك بهدف تجني  المحكوم عليه للآثار السلبية التإ  ،الأفعال، على مخالفة تلك جزائيةيتم توقيع عقوبات غير 
 ( .  48،  2775تترت  على العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ) محمد ، 

رم وتعاق  مرتكبإ ولتوضيح ما تقدم فيمكن القول بأنه قد ظهرت أنماط جديدة من القوانين التإ تج  
 ،قترفها بعقوبة سالبة للحرية لتحل هذه القوانين محل القوانين الجزائيةوالتإ كان يعاق  مالأفعال غير المشروعة 

هذه القوانين قانون  أمثلةفي بعض الدول ، ومن  الإداريعقوبات بديله ، كقانون العقوبات كولكنها تطبق 
 2750إ لسنة ت، والقانون السوفي 2758در عام والقانون اليوغسَفي الصا،  2715لسنة  الألماني الإداريالعقوبات 
 ( . 47،  2775. ) محمد،  2782( لسنة 587يطالي رقم )والتشريع الإ

 أوبعض العقوبات التإ تتضمنها التشريعات غير الجزائية لا تختلف بطبيعتها القانونية  أنومما يَحظ 
عقوبة جنائية في  دتطبيقها عن تلك المنصوص عليها في التشريعات الجزائية، فالغرامة على سبيل المثال تع أسالي 

 عقوبة إدارية في التشريعات الأخرى، أنهاالتشريعات الجزائية، في حين 
ولإلقاء المزيد من التوضيح للعقوبات البديلة التإ تضمنتها القوانين الإدارية فسوف نستعرض بعض 

 أنماط هذه العقوبات وعلى النحو التالي: 
 الغرامة الإدارية :  .أ

المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال المقدر في الحكم لصالح خزينة الدولة ،  إلزامالغرامة بصورة عامة هإ 
تخلف المحكوم عليه عن دفعها فتخرج عندئذ عن كونها  إذاعقوبة سجن  إلىومن الناحية الجزائية فقد تنقل  

  . عقوبة بديلة
على من يقترف  الإدارةقها جهة يطاليا فهإ عقوبة تطبوإ  كألمانيا الأخرىفي بعض الدول  الإداريةوالغرامة 
( منه على تلك العقوبة ، 21في المادة ) الألماني الإداريالقانون ، فقد نص قانون العقوبات  لأحكامفعًَ مجرماً طبقاً 

لتصل  الإداريةالغرامة زيادة مقدار عقوبة  إمكانيةلها مع  أقصىكحد  يورو وألفوحدد مقدارها ما بين خمسة 
 2775الجنايات التإ تقع على مبالغ مالية كبيرة ) محمد ،  أحوالوذلك في بعض  ، بعض الحالاتفي يورومليون  إلى
 ،143  . ) 

، 25خذ قانون العقوبات الأردني بعقوبة الغرامة ، فاعتبرها عقوبة أالية في بعض الجرائم، المواد  )ولقد أ 
نه أجاز اعتبارها أ ( على سبيل المثال، في حين  213،  212( واعتبرها عقوبة إضافية في حالات أخرى، المواد )25

( حينما أجاز للمحكمة أن تستبدل عقوبة الحبس  11كعقوبة بديلة للحبس كما هو منصوص عليه في المادة ) 
نص  حيثنظام الخدمة المدنية  فقد ذكرهافي  ،( أما الغرامة كعقوبة إدارية 178،  1020بالغرامة ) الكساسبة ، 
 241) المادة  بحيث لا يجوز أن يتجاوز المبلغ المحسوم نصف الرات  الشهري ،و حسم الرات على عقوبة قطع أ 

 الفقرة أ ( من نظام الخدمة المدنية ، ونص كذلك على تخفيض العَوات كلياً أو جزئياً أو تنزيل الرات  أو إنقااه . 
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 دنيأ ليرة كحد  آلاف بأربع الإداريةغرامة د قيمة ال، فقد حد   2782يطالي لسنة الإ الإداريقانون العقوبات  أما
لا  أن الإدارةالقانون لجهة  أجازومع ذلك فقد  يطاليا في الاتحاد الاوروبي،قبل دخول إ  أقصىكحد  يوروومليون 

) ضوء المكاس  المالية التإ حققها الجاني من وراء جريمته  فيالمنصوص عليه في القانون  الأقصىتتجاوز الحد 
  ( . 145،  2775محمد ، 

 :  الإداريةالمصادرة  .ب
كانت معدة لَستخدام في  أوالتإ استخدمت  الأشياء أوالمصادرة بصفة عامة هإ انتزاع ملكية الأموال 

 ( .  177،  1020لت عن ارتكابها ) الكساسبة ، تلك التإ تحص   أوارتكاب جريمة 
صوص عليه في قانون العقوبات الفرنسي منإما أن تكون عقوبة أالية كما هو  ،جزائيةوالمصادرة كعقوبة 

تدبيراً وقائياً  تعد أن ماوإ، ( 13عقوبة تكميلية كما هو الحال في قانون العقوبات المصري المادة ) أو( 242المادة )
في بعض  أاليةفقد اعتبرها عقوبة  الأردنيالقانون  أما . (45المادة )يطالي ما هو وارد في قانون العقوبات الإك

 .  أخرىوكعقوبة تبعية في جرائم  الجرائم
كجزاء لارتكاب بعض  الإداريةت عليها بعض التشريعات العقابية فقد نص   إداريةالمصادرة كعقوبة  أما
، فالقانون الألماني الإداريوقانون العقوبات  ،يطاليالإ الإداريقانون العقوبات  أمثلتهاات المجرمة ، ومن السلوك
التإ تم استخدامها في ارتكاب الفعل غير  الأشياءة ر المختصة مصاد الإدارة( منه لجهة 10في المادة ) أجاز الأول
 ( .  141،  2775من ارتكاب الجريمة )محمد ،  لمتحصلها الأشياء أوالمشرع 

 الأشياء( واعتبرها عقوبة تبعية لحائز 11فقد نص عليها في المادة ) الألماني الإداريقانون العقوبات  أما
عليها كعقوبة  ونص  قانون العقوبات ، م أ هذا القانون  لأحكامسواء طبقاً  ،حيازتها جريمة أو استخدامها التإ يعد
 ( .  148،  2775بالنسبة للفوائد والمغانم التإ حصل عليها الجاني من الجريمة التإ اقترفها )محمد ،  أالية

تعد  بأنها، فيرى البعض الإدارةر بها جهة ولقد ثار خَف فقهإ حول الطبيعة القانونية للمصادرة التإ تأم
 اً إداري وإنما تعد إجراءً لا تعد عقوبة  بأنها الأخر، في حين يرى الجان   الإدارةعقوبة ولو كانت اادرة من جهة 

معيار التفرقة بين العقوبة  لأن، عقوبة تعد أنها، لا يندرج تحت واف الجزاء الجنائي، والرأي الراجح  اً وقائي
وما  143، 2775لا يتحدد بحس  السلطة الآمرة بالعقوبة بل بحس  طبيعة الجزاء ذاته )محمد، الإداري والجزاء
 بعدها( . 

بناءً على حكم قضائي اادر عن جهة قضائية  إلاكل عقوبة لا توقع على المحكوم عليه  أنويرى الباحث 
غالبية الدساتير في العالم تتضمن عدم  نإ ن العقوبة تصبح غير دستورية، حيث القول بخَف ذلك فإ أمامختصة ، 
وليست  إدارياتكون جزاءً  أنلا تعدو  الإداريةبناءً على حكم قضائي، وبالتالي فالمصادرة  إلاعقوبة جنائية  أيةفرض 

 عقوبة جزائية . 
 الغلق كعقوبة إدارية :  .ج

مختصة بتطبيق هذه  إداريةلجهات  أجازتعدد من التشريعات بحيث  إداريةت على الغلق كعقوبة نص  
في المادة  أجازحيث  ،اول الخمور الفرنسينلك على سبيل المثال، قانون تذ أمثلةالعقوبة في عدد من الحالات ، ومن 

محل بيع الخمور لمدة لا تزيد على ستة  بإغَق أمراً لوزير الداخلية بأن يصدر  أو( منه للمحافظ المختص 51)
المادة المذكورة سلطة تقدير للجهة  أعطتوقائع مخالفة للوائح والقانونين ، كما  ما ارتكبت بتلك المحال إذا،  أشهر
العامة  والآدابالمحافظة على النظام  هكان الهدف من إذا ،شرط أوالمختصة بأن جعلت الغلق دون قيد  الإدارية

 (.2775،110 ،والصحة )محمد
( منه 81المشرع في المادة ) أجاز حيث،  2781قانون الصحة العامة الفرنسي لسنة  إلىويشار كذلك 

المنشآت التإ تقع بها جرائم متعلقة بالمواد المخدرة لمدة لا تزيد على  إغَقلمندوب الجمهورية ولوزير الداخلية 
المحال ضمن التدابير الاحترازية المنصوص عليها في  إقفال( ، وقد ورد النص على  110،  2775سنة ، ) محمد ، 
 ينالإداريما يَحظ في هذا الصدد انه كثيراً ما يصدر عن الحكام  أن إلا( 18المادة ) الفرنسي  قانون العقوبات

 ، والأنظمةمخالفة للقوانين  أعمال ما ارتكبت بها إذاسيما المقاهإ ودور السينما بإغَق المحال ولا  إداريةقرارات 

                                                 
  ( من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 11/1انظر على سبيل المثال المادة )1998لسنة  34  . 
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 من  أولوزير الصحة  أن( على 20في المادة ) قد نص 1001( لسنة 53رقم ) الفرنسي قانون الصحة العامة أنكما 
ادور قرار من المحكمة  إلى حيناحية دون ترخيص  أوالمحل الذي تمت به ممارسة مهنية طبية  إغَقيفوضه 

 بهذا الشأن.
 الحرمان من مزاولة المهنة :  .د

سات الائتمان التإ تضمنتها بعض التشريعات ما ورد النص عليه في قانون مؤس الإداريةومن العقوبات 
اقترف  إذا( منه على حرمان المحكوم عليه من مزاولة مهنة الصرافة 43ت المادة )، حيث نص  2781الفرنسي لسنة

على الحرمان من  الجرائم المتعلقة بمهنة الصرافة، وكذلك القانون العام للضرائ  الفرنسي الذي نص   أنماطبعض 
لس الضريبإ لكل من يقترف بعض أنماط من الجرائم الضريبية ) مزاولة مهنة وكيل أعمال أو المشاركة في المج

 ( .  132،  2775محمد ، 
التصريح لبعض الحرف كالبقالات  إلغاءلوزير الصحة  أجازن قانون الصحة العامة قد فإ الأردنوفي 

 . من شروط منحها لم يعد قائماً  أيا أنتبين  إذاوالمخابز والمطاعم وما شابهها 
 يص كعقوبة إدارية : سح  التراخ هـ

الحرمان من الحصول عليها عقوبة تضمنتها بعض التشريعات غير الجزائية في بعض  أوسح  التراخيص 
حالات معينة  دد( من قانون المرور الفرنسي الذي ح  155ت عليه المادة )ومن ذلك على سبيل المثال ما نص   ،الدول

كبة في حالة مخالفة الشخص للقواعد والشروط التإ تم بناء ر يجوز فيها للإدارة المرورية سح  ترخيص قيادة الم
 ،(51في المادة ) 1008( لسنة 37رقم ) الأردنيما تضمنه قانون السير  أيضاهذه  التصاريح ، ومن ذلك  إادارعليها 
 لسلطة الترخيص وقف العمل برخصة القيادة في حالة تجاوز النقاط المرورية للحد المسمو  به .  أجازحيث 

 العقوبات البديلة المنصوص عليها في القوانين غير الجزائية .  أهمهذه هإ 
سلطة توقيع عقوبات  الإدارةبصدد تخويل جهة  أثيرتفقهية كثيرة قد  إشكاليات أن إلى الإشارةوتجدر 
ت . ) طة القضائية، وهل يتعارض ذلك مع مبدأ الفصل بين السلطالاختصاص الس الأالفي  أنهاطابعها جزائي مع 

 ( .  322،  1005رمضان ، 
ذلك ليس من  أنفي توقيع العقوبات بحجة  الإدارةبعض الفقه لحق  إنكارهذه المشكلة بصدد  أثيرتوقد 

 الإدارةتخويل جهة  أنحيث قرر  ،هذا الخَف في فرنسا اختصااها ، وقد حسم المجلس الدستوري الفرنسي حل  
 ن هما : توافر شرطا إذاابية لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات ذات طبيعة عق إداريةسلطة توقيع جزاءات 

 سل  حرية من توقع عليه .  إلىلا تؤدي تلك الجزاءات  أن .2
الدستورية الخااة بحماية الحقوق  إلى الضماناتفي توقيع تلك العقوبات  الإدارةخضوع سلطة  .1

 وما بعدها ( .  41،  2775والحريات ) محمد، 
تظل سلطة توقيع تلك العقوبات في يد السلطة القضائية وحدها  أن هذا الصدد ضرورة ويرى الباحث في

 .  إلى قانونوضمها لقانون  اتوالسلوك الأفعاليتم تجريم تلك  أن الأفضلنه من أ ، كما يرى 
 القواعد العامة للعقوبات البديلة :   .ب

عامة تحدد ماهية العقوبات الواجبة تقتضي السياسة التشريعية للعقوبات البديلة ضرورة وضع قواعد 
في الاعتبار  تأخذبحيث  ،تكون هذه القواعد شاملة أنوالغاية من توقيعها ، وينبغإ  أهدافهاالتطبيق حتى تحقق 

والتناس  ما بين الجريمة  ،الشخصية والمجنإ عليه وحقوقه، والجرم المعاق  عليه بعقوبة بديلة وظروفهالجاني 
 وعلى النحو التالي :  من هذه القواعد على حدة وسوف نتناول بحث كل قاعدة ،وبة البديلةالمرتكبة ومقدار العق

 القواعد الخااة بالجاني :  :2ب.
باعتبارها  ،ز على الجريمة وظروفهاالسياسات الجنائية قد تضاربت فيما بينها ، فمنها ما يرك  أنمما لا شك فيه 

يركز على الجاني  عتداء على الحقوق الأساسية لأفراده ، ومنها ماوذلك بالا  ،تشكل التهديد المباشر للمجتمع
 إلىإضافة  ،القانوني المترت  على الجريمة المرتكبة الأثرعلى أساس أن الخطورة الجرمية هإ وشخصيته وظروفه، 

كان  إذالمعرفة ما الترابط الوثيق بين الأهلية الجنائية والخطورة الإجرامية ، فالأهلية  الجنائية هإ المحور الرئيس 
 ( .  71،  1020) الكساسبة ،  لاستبدال عقوبته السالبة للحرية بعقوبة بديلة مناسبة أهَالشخص 
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التإ ظهرت من  الأساسيةن الجاني هو الغاية والسياسات التشريعية بأ  ،القانونية الأنظمةقد استقر في وعليه ف
 أنالعقوبة ينبغإ  أهداف أن أيضاوبات بديلة ، كما استقر العقوبات السالبة للحرية بعق لإبدالجلها الدعوة أ 

الهدف  افي النسيج الاجتماعإ ، وحتى تحقق العقوبة البديلة هذ إدماجه وإعادةالجاني وتأهيله  إاَ تتجسد في 
بَد من سن  :  أهمهامن تلك القواعد ولعل من  وهنالك العديد ،قواعد خااة بالجاني ف

لف م إعدادالفحص يتم  : وعلى ضوء هذاعلى ادور الحكم بالعقوبة البديلة  فحص الجاني السابق :242
العديد من  أخذتعلى حالته ، يستعين به القاضي في تحديد نمط ومقدار ومدة العقوبة البديلة ، ولقد مفصل بناءً 

يات على ضرورة تشريعات الولا  أكدت الأمريكيةففإ الولايات المتحدة  ،التشريعات العقابية بنظام فحص الجاني
( 2755القانون الصادر عام ) ألزمالجريمة المقترفة ، فقد  إلى نمطدون النظر  إدانتهفحص الجاني عق  ثبوت 

بل ادور الحكم بالعقوبة البديلة قالفحص  إجراءالاختبار القضائي والبارول القاضي بضرورة  أحكامالخاص بتنظيم 
 ( .  255،  2757ختبار القضائي ) سرور ، بمعرفة ضابط الا ويتم الفحص في هذه الحالة 

( بأن يقوم بفحص 34القاضي في المادة ) ألزمقانون العقوبات السويسري المعمول به حالياً فقد  أما 
لة من حيث ن يقضي بالعقوبة البديأ الجوان  الشخصية للجاني متضمناً ماضيه وحالته الصحية ودرجة ثقافته و 

على  أكدقانون العقوبات الهولندي فقد  وأما . ( 255،  2757يجة الفحص ) سرور، على نتنمطها ومقدارها بناءً 
ن أ و  تكون سلطة القاضي التقديرية في تقدير مقدار ونمط العقوبة البديلة مبنية على نتائج فحص الجاني أنضرورة 

 ( .  255،  2757تستخلص مما ورد في ملفه ) سرور ، 
 

تقوم به هيئة تابعة للسلطة القضائية، تتألف من عدد من  أنفيج   ،الفحص بإجراءالجهة المختصة  أما
القضاة  إلى أحد بالإضافةالخبراء المختصين في العلوم البيولوجية والنفسية والعقلية والاجتماعية والاقتصادية ، 

بالتكامل ، مع  يتسم أنهذه الهيئة يج   أعضاء، وعمل  أمامهاالمختصين في دائرة المحكمة التإ يتم نظر الدعوى 
، وتشكيل تلك الهيئة من خبراء في التخصصات المختلفة الفحص أعمالضرورة حصولهم على دراسات متخصصة في 

،  الأداءدرجة من الفعالية في  أعلىتلك الهيئة  إليهاالتإ يتطلبها الفحص ، يعطإ للنتائج والتقارير التإ تصل 
القاضي حول الجوان  المختلفة لشخصية الجاني، وظروفه النفسية اورة واضحة المعالم في ذهن  إلى تكوينويؤدي 

الجاني وتأهيله لإعادة  إلى إاَ ، التإ تؤدي ومدتهاوالاجتماعية ، تساعده على اختيار نمط العقوبة البديلة 
 الاندماج في النسيج الاجتماعإ . 

 ،لة عن الجاني، منها ما هو نفسين يتضمنها ملف الحاهناك جوان  معينة يج  أ ملف الحالة :  إعداد :142
التإ أدت  إلى الظروف بالإضافةومنها ما هو بيولوجإ ) جسماني ( ، ومنها ما هو اجتماعإ ،  ،ومنها ما هو عقلي

بَسات، وسلوكه عق  ارتكابها  إلى إرتكاب  .(  414،  2775)بهنام ، الجاني لجريمته ، وما أحاط بها من م
ن يتضمن ملف الحالة فحصاً لملكات الجاني وقدراته النفسية، ويشمل أ  ج يللجوان  النفسية فبالنسبة 

،  للأمور إدراكه وأسلوبوالذاكرة والقدرة على الانتباه  والإدراكهذا الفحص درجة ذكاء الجاني ، وملكات الوعإ 
 عليه ، والتإ قد تمثل عامًَ دافعاً له لارتكاب الجريمة،  تسيطرالتإ  هاوكم الأفكارونمط 

 أوجهيشمل الفحص الجوان  الغريزية للجاني ، وبصفة خااة غريزته الجنسية ، وما بها من  أنكما يج  
في المواقف المختلفة، وما يحمله  أفعالهالجوان  العاطفية للجاني ، وردود  إلى دراسة بالإضافةفساد في الارتواء ، 

 أمراض أواضطرابات  أوي جانبه النفسي من عقد ما يعتر  إلى دراسة بالإضافةكراهية ،  أوبداخله من مشاعر ح  
قصور وفساد، قد  أوجه، وما بها من  إرادتهمدى اكتمال وسَمة  إلى فحص بالإضافةكالاكتئاب بدرجاته المختلفة ، 

 .  (2775،413،)بهنام تهور الجاني واندفاعه أوتكون ناتجة عن تنازع في الرغبات داخل النفس 
 وأنماطيتضمن ملف الحالة دراسة مدى السَمة العقلية للجاني ،  أن، فيج  ليةللجوان  العقوبالنسبة  
عقل  أاابما  تأثيريتضمن ملف الحالة ، دراسة مدى  أن، كما يج   أاابتهالعقلية التإ قد تكون  الأمراض

 المجتمع .  أفرادالجاني من مرض على سلوكه ، وعلى تكيفه مع 
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الجاني قبل اقترافه للجريمة  أاابتالعضوية ، التإ  الأمراض، فتتضمن فحص بالنسبة للجوان  البيولوجية  أما
 إلى دراسة بالإضافةمنها ،  أزمنعلى سلوكه وعلى حالته النفسية والعقلية ، وما  تأثيرهاومدى شفائه منها ، ومدى 

، والذي  بالألمالجاني  إحساس، كذلك دراسة مدى على سلوكه تأثيرهاالعضوية ذات المنشأ النفسي ، ومدى  الأمراض
يشمل الفحص  أنوشم والتإ قد يحدثها الجاني في جسده، ويج   أويتبين من مَحظة ما بجسده من جرو  

 .  (2775،415، )بهنام الداخلية وأجهزتهالخارجية  الأعضاءالبيولوجإ للجاني 
فساد  أوومدى سَمة  به الجاني فيشمل الوسط الاجتماعإ الذي نشأ بالنسبة للفحص الاجتماعإ ، أما 

التإ نشأ بها ومدى فساد القيم التإ تسودها، ومدى فساد  الأسرةوكذلك  ،القيم الخلقية التإ تسود هذا الوسط
 ، خااة من يخالطونه بصورة منتظمة . اَ  من يخالطونه أو

لارتكاب  سواء السابق يتضمن ملف الحالة فحص سلوك الجاني أنما بالنسبة لفحص سلوك الجاني فيج  أ  
ن يتضمن فحص السابق على ارتكابه للجريمة يج  أ و سلوكه عق  اقترافها . وفحص سلوك الجاني الجريمة ، أ 

إلى  بالإضافةالجرائم التإ اقترفها ، وهل اتسمت جرائمه بدرجة عالية من الخطورة ؟  وأنماطسوابقه القضائية ، 
فساد خلقإ  روما يمكن استخَاه من تلك السوابق ، من تواف، السابقة لجرائمهاقترافه  أثناءعدوانية سلوكه  مدى
، ومدى رسوخ العقيدة  سلوكاتهمدى التزام الجاني بالقيم الدينية في  إلى دراسة بالإضافة،  أغوارهنفسي في  أو

قد يكون  ن تمسك الفرد بعقيدته الدينية، يمنحه وازعاً خلقياً يقف حائًَ بينه وبين مانفسه ، لأ  أغوارالدينية في 
الجاني وتقويم سلوكه ،  إاَ ال في منحرفة ، وهو العامل الفع   أولديه من نزعات لارتكاب سلوكات مجرمة 

اقترافه لجريمته ،  أثناءيشمل فحص مدى عدوانية سلوك الجاني اقترافه لجريمته ،  أثناءودراسة سلوك الجاني 
به ظروف  ألمتوهل  ،ليه في اقترافه لجريمتهعزاز المجنإ استف أسهموالوسائل التإ استخدمها في ارتكابها ، وهل 

 . ( 415،  2775)بهنام ، في ارتكابها  الإسهامنها ارتكابه لجريمته كان من شأ  أثناء
تضمن الجهد الذي بذله الجاني لإاَ  أضرار يأما دراسة سلوك الجاني الَحق على اقترافه لجريمته ، ف 

منحرفة عق   أوات مجرمة ه ضرر منها ، وما اقترفه من سلوكمن أااب أوإ عليه جريمته ، وهل قام بتعويض المجن
 ارتكابه للجريمة التإ يحاكم لاقترافها لإخفاء معالمها . 

ولم يتضمن قانون العقوبات الأردني نصاً يبين فيه ضرورة فحص الجاني لتحديد مقدار العقوبة البديلة 
 ع نصوااً خااة بالعقوبات البديلة.  لأنه في الأساس لم يض ،الواجبة التطبيق

 القواعد العامة للعقوبات البديلة .     :1ب.
 إجرامه أسباباهتماماً خاااً بالجاني ودراسة  لتو أ التشريعات العقابية المختلفة قد  أنم به من المسل   

عند ظهور  إلامام ودوافعه ونمط شخصيته وظروفه الداخلية والخارجية ، ولم يحظ المجنإ عليه بقدر من الاهت
الدراسات الفقهية التإ اتخذت من المجنإ عليه محوراً رئيساً لاهتماماتها ، وكان من ضمن هذه الدراسات تلك 

زت تلك الدراسات على الدور الذي يمثله المجنإ وقد رك  ،) فون هنتج ( و )مندلسون( أمثالام بها علماء قالتإ 
كانت سالبة للحرية أ دوره في مجال تحديد نمط ومقدار العقوبة سواء ولا سيما ،في مجال التجريم والعقابعليه 
 ( .  350،  2775) بهنام ،  عنهابديلة  مأ 

المجنإ  إسهاميتمثل في مدى  هاومقدار فالدور الذي يلعبه المجنإ عليه في تحديد نمط العقوبة البديلة  
ديلة المَئمة ، فرضا المجنإ عليه قد يكون سبباً في عليه في تحديد سلطة القاضي التقديرية في اختيار العقوبة الب

ن سلوك المجنإ عليه الَحق لارتكاب الجريمة قد يكون كما أ  ،الجاني من العقاب إعفاء أوالفعل  أوالسلوك  إباحة
ه في عَج إذا أهمل المجنإ علي أنه عامًَ نافياً لرابطة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة المترتبة على سلوكه ، كما

بحيث ترت  على  ،الإاابةالمترتبة على  ضرارالأ الجر  البسيط فيترت  على ذلك تفاقم  أوإاابته في جرائم الضرب 
 إاابته أون ذلك يقطع رابطة السببية بين فعل الجاني ووفاة المجنإ عليه بعاهة دائمة فإ إاابته أوذلك وفاته 
 . (  352،  2775) بهنام ،   بعاهة دائمة
توقف على عوامل ي هاومقدار المجنإ عليه في تحديد نمط العقوبة البديلة  إسهامن يتضح لنا مما سبق أ و 

 :  ةثَث
 : توافر افة خااة في المجنإ عليه .  الأولالعامل 
 : توافر عَقة خااة بين المجنإ عليه والجاني .  الثانيالعامل 
 ( .  353، 2775لجريمة .) بهنام،المجنإ عليه في وقوع ا إسهام: مدى  الثالثالعامل 
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في تحديد نمط أن يكون لها تأثير فاعل ربع افات يمكن ه : هناك أ: توافر افة خااة في المجنإ علي الأولالعامل 
 هإ :  هاومقدار العقوبة البديلة 
 .سن المجنإ عليه الصفة الأولى : 
 جنس المجنإ عليه .الصفة الثانية : 
 .نإ عليه الصحية حالة المجالصفة الثالثة : 

 . ( 141، 2772)عقيدة ،مهنة المجنإ عليه الصفة الرابعة :   
 سن المجنإ عليه : الصفة الأولى : 

تخفيف عقوبة الجاني ، كما أن له كذلك دوراً  فاعًَ في  أويلع  سن المجنإ عليه دوراً عاماً في تشديد  
يعرضهما  الآدميينبتركه في مكان خال من  إلى الخطرفلهما حياة ط الأبوينتحديد نمط العقوبة البديلة ، فتعريض 

 . ةسن معين إلىلم يكن طفلهما قد وال  إذا إلى العقاب
في تحديد نمط العقوبة البديلة ، ونمط البرنامج  اثر  فاعليكون له  أنسن المجنإ عليه يمكن  أنكما  
المختلفة للجاني وظروف على دراسة الجوان  بناءً ، الجاني ، حيث يتحدد نمط العقوبة إليهالذي يحتاج  الإاَحإ

ن تشملها تلك الدراسة ، ويضعها القاضي في أ ارتكابه لجريمته ، وسن المجنإ عليه من العوامل الهامة التإ يج  
في التحديد التشريعإ لمقدار العقوبة.  فاعًَ أثرالتلك الصفة  أناعتباره عند اختيار نمط العقوبة البديلة ، كما 

 ( . 355،  2775بهنام، )
 جنس المجنإ عليه :  الصفة الثانية :

، كما هو هاومقدار في تحديد نمط عقوبة الجاني في التشريعات العقابية  أيضاوهو من العناصر الهامة  
( من قانون العقوبات 401المعاق  عليها في المادة ) كظرف مشدد للعقاب في جرائم الخطف الأنوثةالحال في افة 

ط ومقدار من، ف هاومقدار لنمط العقوبة البديلة هام أيضا ، في اختيار القاضي عامل ، وجنس المجنإ عليه  نيالأرد
شك في حال كون المجنإ عليه  العقوبة التإ يحكم بها القاضي على مقترف جريمة ضرب ضد رجل سيختلف بَ

 امرأة . 
 : الحالة الصحية للمجنإ عليه  الصفة الثالثة : 

تكون محل دراسة القائمين على إعداد  أنل التإ يج  محالة الصحية للمجنإ عليه من العوافضعف ال 
ملف الحالة ، ومن العوامل التإ يج  أن يضعها القاضي كذلك في اعتباره عند تحديد نمط العقوبة البديلة 

عدي شخص على آخر بالضرب ، كما أنها من العوامل التإ تؤثر في التحديد التشريعإ لمقدار العقوبة ، فتهاومقدار 
على من يقترفه ، بحس  ما إذا كان المجنإ عليه احيح البنية ،  هاومقدار يج  أن يختلف نمط العقوبة الموقعة 

، استغلها الجاني لإتمام جريمته ، فالعقوبة المقررة على التعدي بالضرب على عاجز أو بنيتهأم هناك علة أاابت 
 عن عقوبة من يرتك  ذات الجرم ضد شخص سليم البنية . في نمطها ومقدارها مصاب ستختلف 
 مهنة المجنإ عليه : الصفة الرابعة : 

بالتالي تشدد و ، ةو وظائف معينماية جنائية خااة على شاغلي مهن أ بغ التشريعات العقابية حست 
 النيابية ، منها ما نص  المجالس  وأعضاءالعقوبات على الجرائم المقترفة ضدهم ، ومن بينهم شاغلي الوظائف العامة 

الموظف العام على  إكراهن جريمة أ مكرراً ( من قانون العقوبات ، بش 241عليه قانون العقوبات المصري في المادة ) 
 الوظيفة.  بأعمال الإخَل
من قبل القائمين على إعداد ملف الحالة  إلى الدراسةتخضع  أنالتإ يج  المجنإ عليه من العناصر  ومهنة 
، ومن العوامل التإ تؤثر في  هاومقدار يضعها القاضي في اعتباره عند اختيار نمط العقوبة البديلة  أن ، ويج 

 . ( 144،  2772)عقيدة ،  أيضاالتحديد التشريعإ لمقدار العقوبة البديلة 
 : توافر عَقة خااة بين المجنإ عليه والجاني : العامل الثاني 
في تحديد نمط ومقدار العقوبة البديلة ،  ثر فاعلأ عليه بالجاني ، لها المجنإ  وجود عَقة خااة تربطإن  
قَة الجاني من ال إعفاء أوتخفيفها ،  أوعقوبة الجاني  إلى تشديدفقد تؤدي  عقاب ، او إباحة السلوك ، فوجود ع

رائم، منها جريمة من الج أنماطعقوبة الجاني في  إلى تشديدتؤدي  أنخااة تربط بين المجنإ عليه والجاني ، يمكن 
 حد إذا ما كان الجاني أ ( من قانون العقوبات المصري، 450في المادة )والمنصوص عليها  إلى الخطرتعريض طفل 
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المشرع  – أيضا –مهمة مَحظته ، وهو ما نص عليه  إليهموكل  أوشخص له سلطة عليه ،  أوالمجنإ عليه  أاول
ما كان  إذاد العقاب على الجاني الذي يقترف هذا الجرم ت ، حيث شد  ( من قانون العقوبا500اللبناني في المادة ) 

، وكذلك الحال بالنسبة تربيته أومعالجته  أومراقبته  أوالمتولين حراسته  الأشخاصحد أ  أوالمجنإ عليه  أاولحد أ 
 (.144، 2772) عقيدة، (175/2لقانون العقوبات الأردني المادة )

إعفائه  أوفاعل في تخفيف عقوبة الجاني  أثرلتإ تربط المجنإ عليه بالجاني كما قد تكون للرابطة الخااة ا 
ضبطه لهما متلبسين من يزني بها حال و  ،الزوج الذي يقتل زوجته الزانيةتخفف عقوبة منها ، فرابطة الزوجية 

 أدلةيخفى  أوالهارب من العدالة ،  ةزوج بإخفاءالذي يقوم الزوج  أوة وكذلك الحال بالنسبة للزوجبالزنا ، 
 تبيح الرابطة الخااة بين المجنإ عليه والجاني سلوك الجاني أنعنها ، كما يمكن يقدم معلومات كاذبة  أوالجريمة 
 .  من قانون العقوبات الأردني ( أ/51)المادة 
يه رابطة خااة بين المجنإ عل أو، وتوافر عَقة على نحو ما يبيحه العرف العام الإبنللأب تأدي  فتبيح  

 أنالتإ يج  و ،  هاومقدار يضعها القاضي في اعتباره عند اختيار نمط العقوبة  أنوالجاني ، من العناصر التإ يج  
 تؤثر في التحديد التشريعإ لمقدار العقوبة البديلة .  لأنهاملف الحالة ، عدادإ تكون محًَ للدراسة عند 

  المجنإ عليه في وقوع الجريمة : إسهامالعامل الثالث : 
ملف  إعدادتكون محًَ للدراسة عند  أنمساهمة المجنإ عليه في وقوع الجريمة من العوامل التإ يج   

من العوامل التإ هإ ، و هاومقدار لنمط العقوبة البديلة  هيضعها القاضي في اعتباره عند اختيار  أنالحالة ، ويج  
 ( .  172،  2772تؤثر في التحديد التشريعإ لمقدار العقوبة البديلة ) عقيدة ، 

 القواعد الخااة بالجريمة والعقوبة البديلة .  .ج
تكون  أنوتقتضي متطلبات العدالة  ناسبة ومَئمة للجريمة المرتبكة،البديلة متكون العقوبة  أنينبغإ 

بحيث تخضع  ،ويترت  على ذلك ضرورة وجود قواعد خااة بالجريمة، الة في تحقيق أهدافهاالعقوبة البديلة فع  
ات الجرمية المعاق  عليها بتلك العقوبة ، وينبغإ كذلك ضرورة وجود قواعد محددة تتضمن كجميع السلو  اإليه

يختار البديل المناس  والمَئم من تلك العقوبات لتطبيقه على  أنالعقوبات البديلة بحيث يستطيع القاضي 
 -لك على النحو التالي : ذمن حيث المقدار ، وسنتناول  أم ،سواء من حيث الكم ،الجرمية الواقعة
 : القواعد الخااة بالجريمة . 2ج.
 : القواعد الخااة باختيار العقوبة البديلة . 1ج.
 : القواعد الخااة بالجريمة . 2ج.

سائر  إليهاالقواعد التإ تخضع  إلى ذاتتخضع القواعد الخااة بالجريمة التإ يعاق  عليها بعقوبة بديلة 
مشكلة بالنسبة  أيةولا تثور  ،القانونية وأركانهاتتوافر للجريمة سائر عناصرها  أنغإ الجرائم بصفة عامة ، فينب

فَات فقهية حول مدى  أثارتثَثة قد  اً أمور هنالك  أن إلا ،لهذه العناصر القول بجواز تطبيق العقوبة  إمكانيةخ
 .  (483، 2781، )المنجإ وجسامة الجريمة ونمطها الأهلية بفاقديتتعلق  الأموروهذه  ،البديلة
فهل يتم توقيع عقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة  ،فاقديها أو الأهلية بفاقديما يتعلق  أما
طبيعة العقوبات البديلة فهل تعد من قبيل  إلىينبغإ النظر هذه التساؤل  عن وللإجابةتلك الطائفة ؟  أفرادعلى 

 احترازية ؟ .  مأ مجرد تدابير وقائية  أنها أمالعقوبات 
بالعقوبة الخااة  إلى القواعد أحكامهافتخضع في جزاء لاقتراف جريمة ،  إلان العقوبة البديلة ما هإ ونظراً لأ 

، تلك الطائفة بعقوبات بديلة أفراد، وبالتالي ضرورة توافر الركن المعنوي لمساءلة مقترفها ، لذلك فَ يتصور عقاب 
ها بعقوبة بديلة ، للجريمة ، التإ يعاق  مقترفخاص لاكتمال الركن المعنوي  كما لا يشترط ضرورة توافر قصد
 . ( 358،  1005)الزينإ، فيكتفإ بتوافر القصد العام لاقترافها 

بعقوبة بديلة للعقوبة السالبة ها و بالنسبة لجسامة الجريمة ، فيشترط في الجرائم التإ يعاق  مقترف أما
 أوالمجتمع ،  أفرادالكائن داخل نفوس كل مساساً يذكر بالشعور الكامن بالعدالة لا تش أنللحرية القصيرة المدة 

ها بعقوبة بديلة و درجاته ، ومعايير تحديد أنماط الجرائم التإ يعاق  مقترف دنيأ يكون مساسها بهذا الشعور في 
 إلى الأخرى، لذلك نية تختلف تلك المعايير من حقبة زم ، هنفسالمجتمع وحتى داخل ،  إلى آخرتختلف من مجتمع 
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الجرائم التإ يعاق  مقترفها بعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية  أنماطن يحدد المشرع في كل دولة ، يج  أ 
ات المكونة لها بالشعور الكامن السلوكيكون معيار التحديد التشريعإ لها هو مدى مساس  أنقصيرة المدة ، على 

 لمجتمع ومدى جسامة الجرم المقترف . ا أفرادبالعدالة الكائن داخل نفوس 
بعقوبة بديلة، وهو ما  إبدالهالمدة العقوبة السالبة للحرية التإ يمكن  أدنىووضعت بعض التشريعات حداً 

في المادة المشرع للقاضي  أجازحيث م ، 2715في قانون العقوبات الصادر في عام  الأثيوبيسار على دربه المشرع 
ثَثة  ي لا تقل مدته عن يوم ولا تزيد علىطبيق عقوبة العمل لمصلحة المجتمع والذ( من هذا القانون ت201)

د المشرع ، كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة  على مقترفي الجرائم قليلة الجسامة ، وحد  أشهر
العقوبة المقررة على هذا الجرم  تزيد ألاوهو  –في هذه الحالة  –في تلك المادة معيار قلة جسامة الجرم  الأثيوبي
وهو عدم توافر الخطورة في  آخرشرطاً  الأثيوبيالمشرع  وأضاف،  أشهرثَثة  علىالحبس الذي لا تزيد مدته  على

 . ( 357، 1005،) الزينإمقترفها 
 
ة معينة من الجرائم التإ يمكن عقاب مقترفها بعقوبة بديل أنماطفهناك  بالنسبة لنمط الجريمة ،  أما

 أنواعبمفهوم مدى جسامة الجريمة ، وهناك  الأنماطللعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة ، ويرتبط تحديد تلك 
المكان ، منها جرائم القتل وجرائم السرقة ، وهإ  أومعينة من الجرائم لا يختلف مفهوم جسامتها باختَف الزمان 
الجرائم التإ يمكن تطبيق عقوبات  أماعلى مقترفها ، تخرج من نطاق الجرائم التإ يجوز تطبيق عقوبة بديلة 

جرائم التهري  الجمركي وجرائم الاتجار غير المشروع  أمثلتهافها فهإ الجرائم قليلة الجسامة ، ومن بديلة على مقتر 
 . ( 485، 2781)المنجإ،  الأجنبإفي النقد 

من الجرائم من تطبيق ددة مح أنماطقصرت بعض التشريعات تطبيق عقوبة بديلة على مقترفي  وقد
التدابير ، وهو ما سار على دربه المشرع الفرنسي والذي استبعد مقترف الجرائم السياسية  أوالعقوبات البديلة 

القضائي ، وكذلك المشرع المصري والذي استبعد مقترفي جرائم الجنايات الماسة  إلى الاختباروالعسكرية من الخضوع 
الخارج ، وكذلك مقترفي جنايات القتل العمد والحريق العمد والاتجار  أولداخل الدولة سواء من جهة ا بأمن

القضائي، وهو ما سار عليه كذلك التشريع الجنائي لولاية "رود ايَند "  إلى الاختباربالمخدرات من الخضوع 
لكات وسرقة المنازل المشرع مقترفي جرائم الخيانة العظمى والقتل والاغتصاب وحرق الممتحيث استبعد  الأمريكية

 ( .485،  2781)المنجإ ، من تطبيق الاختبار القضائي 
بديله على  عقوبة نماط الجرائم التإ يجوز تطبيقجال فإن الباحث يرى وجوب تحديد أ وفي هذا الم

   مقترفها على سبيل الحصر .
 :  القواعد الخااة باختيار العقوبة البديلة . 1ج.

 اضي التقديرية في اختيار العقوبة البديلة المَئمة للجريمة المقترفة ليست مطلقة ،ن سلطة القأ ن بينا أ سبق و 
ة للقاضي في حو منن لا يتجاوزها ، ولا يزال مدى ونطاق السلطة التقديرية المأ بل هإ مقيدة بشروط وحدود عليه 

 َ  ،في مدى ونطاق تلك السلطة في الفقه بين اتجاه ينادي بالتوسع فاختيار نمط و مقدار العقوبة البديلة محل خ
 ( .  85،  2715نطاق هذا المدى ) سَمة ،  قواتجاه آخر ينادي بتضيي

فَات فإ وأيا تتحدد في  إنمان سلطة القاضي التقديرية المستقر في التشريعات المقارنة أ  نكانت هذه الخ
 اتجاهين رئيسين هما : 

 اختيار نمط العقوبة البديلة .  

 البديلة ومقدارها اختيار مدة العقوبة 
 اختيار نمط العقوبة البديلة .   -

تلك  نإ حيث  ،ن سلطة القاضي التقديرية تتحدد وفق ما تقرره التشريعات المختلفةإفي هذا المجال ف
 حالتين :  أمامالتشريعات تضع القاضي 

 البديلة .  الحالة الثانية فتتمثل بالعقوبات وأمافهإ العقوبات التخييرية ،  الأولىالحالة  أما
 النسبة أو مقيدة، ب ،حرة يةعقوبات تخيير حدى اورتين إماوتتمثل في إ :  العقوبات التخييرية:  الأولىالحالة 
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 ضابط في اختيار العقوبة  أوقيد  إلى أيسلطة القاضي التقديرية لا تخضع  أنولى نجد للصورة الأ
للقاضي سلطة تقديرية واسعة في الاختيار بين  أعطىحيث  ،عليه القانون السويسري ومثال ذلك ما نص   ،المناسبة

عطى للقاضي سلطة أ  كذلك حيثوما نص عليه قانون العقوبات الاردني  ،(212و الغرامة المادة )أ عقوبتإ الحجز 
حضار شخص موقوف أو ن الذين يرفضون إ و بالغرامة على حراس السجو أ تقديرية واسعة بأن يحكم بالحبس 

  ( .  280لمادة مام القاضي ) اسجين أ 
من القيود التإ ينص  أكر  أوبقيد تتقيد سلطة القاضي التقديرية أما بالنسبة للصورة الثانية فنجد أن  

وجسامة  ،على سبيل المثال لا الحصر الباعث على اقتراف الجريمةالقيود هذه  أهمولعل من  ،عليها القانون
الالتزام بما ورد عليه ن سلطة القاضي تتقيد بضرورة إه الحالات ففي مثل هذو ،  الإجراميةخطورة الجاني  أو ،الجريمة

قانون العقوبات السوفيتإ  أنعلى ذلك  الأمثلةومن  ،وتطبيق العقوبة المقررة ،النص في القانون وذلك بالامتثال
 ،ورةالجنحة في الجرائم الاقتصادية ضرورة ممارسة الجاني للصناعة المحظالسابق كان يشترط للحكم بعقوبة 

على الجاني في  إداري إجراءن يسبق توقيع العقوبة ضرورة تطبيق أ ع و سعلى نطاق وا كصناعة المواد العَجية
 ( .  248،  2778) نشات ،  جريمة مماثلة لتلك التإ يحاكم عليها
المقررة  أن يستبدل بالعقوبةفي مثل هذه الحالات يجيز القانون للقاضي الحالة الثانية : العقوبات البديلة : 

مة لعدم مَء أو الأاليةلاستحالة تنفيذ العقوبة  إماوذلك  ،ذات طبيعة مختلفة أخرىللجريمة في القانون عقوبة 
الة د هذه الصورة وسيلة فع  ، وتع  وتأهيله الجاني  إاَ جدوى وفاعلية في  أكر لكون العقوبة  أوتنفيذها ، 

 النص عليه في قانون العقوبات السوري وقانون على ذلك ما ورد  الأمثلةللتفريد العقابي، ومن 
من  بدلاًالتجريد المدني  أوالجبرية  الإقامة أو الإبعاد أوالعقوبات اللبناني ، والتإ تقضي بالحكم بالاعتقال المؤقت 

الأردني  ولم يرد نص في القانون.  اً الجريمة ذات طابع سياسي وليس جنائي أنتبين للقاضي  إذاالشاقة المؤقتة  الأشغال
 بشأن هذه المسألة . 

هذه  أهمعض الصور لتطبيق العقوبات البديلة ومن بعادة ب تأخذالمختلفة ن التشريعات إوفي الغال  ف 
 الصور : 
 : استبدال عقوبة الحبس بالغرامة       .أ

ر ادأ للقاضي الذي  أجازتوالتإ  الأردني( من قانون العقوبات 11/1 )كما هو منصوص عليه في المادة 
ن عقوبة اقتنع القاضي بأ  وإذا أشهركانت مدة الحبس لا تزيد على ثَثة  إذاالغرامة  إلىالحكم تحويل مدة الحبس 

 الغرامة كافية للجريمة المقترفة . 
 :استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بدنية       .ب

قانون العقوبات السوداني قد  أن إلافي التشريعات المقارنة  الإبدالعلى الرغم من ضرورة وجود مثل هذا 
 بالمقرعةبالضرب  عاماً ن يحكم على الجاني الذي يقل عمره عن واحد وعشرين أ ب( منه 11للقاضي في المادة ) أجاز

 ( .  232، 2778سالبة للحرية ) نشأت ،  أخرىعقوبة  أيةخمس وعشرين ضربة بدلاً من  علىبما لا يزيد 
 ية بعقوبة العمل لمصلحة المجتمع :ة للحراستبدال العقوبة السالب       .ج

على ذلك ما ورد في  الأمثلةومن  ،من التشريعات العقابية بهذا النمط من العقوبات البديلة تأخذ كثير 
زيد على لمدة لا تللقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس البسيط  أجاز( من قانون العقوبات المصري والذي 28المادة )
ذلك ما وكخدمة لمصلحة المجتمع ،  أيةشغيل المحكوم عليه خارج السجن والعمل في يطل  ت أن أشهرثَثة 

( منه للقاضي باستبدال عقوبة الغرامة بعقوبة العمل 81حيث أجاز في المادة ) ،تضمنه قانون العقوبات البرتغالي
 ىحدفي حكمه في إ هنة التإ يحددها لمصلحة المجتمع، وأجاز للقاضي أن يلزم المحكوم عليه بالعمل في الم

 ( . 247، 2778)نشأت،                المؤسسات العامة للدولة 
 :استبدال عقوبة العمل لمصلحة المجتمع بعقوبة الغرامة       .د

ورد في عدد قليل من التشريعات العقابية ومن أهمها قانون العقوبات السوفيتإ  الإبدالهذا النمط من  
للقاضي استبدال هذه العقوبة  أجازنه أ  إلا أاليةلمصلحة المجتمع كعقوبة عقوبة العمل  أوردالسابق والذي 

 خدمة لمصلحة  ةأي أداءكان لا يستطيع  إذاالجريمة  أضرار بإاَ الجاني  إلزام أوبالتوبيخ العلنإ  أوبالغرامة 
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 ( .  230، 2778( من ذلك القانون ) نشأت ، 11/4المجتمع، ويتضح ذلك من خَل نص المادة )

 ختيار مدة العقوبة البديلة ومقدارها . ا 
تكون مقننة بين  أنفَ بد  ،أهدافهاولكي تحقق العقوبات البديلة  ،نهالعقابية أ  لقد استقر في التشريعات

في الاختيار بين هذين الحدين بناءً على ما يستخدم سلطته التقديرية  أنيتيحان للقاضي  ،أقصىوحد  أدنىحد 
 ( .  354،  2775) بَل ،  . إليه الإشارةه لملف الحالة الذي سبقت من دراست إليهينتهإ 

مدى حاجة الجاني  :أهمهايقوم على مجموعة من العناصر،  أنمدتها يج   أووتحديد القاضي لمقدار العقوبة 
العناصر  ، وتختلفأهدافهوالمدة المناسبة التإ يحتاجها هذا البرنامج لتحقيق  ،وتأهيلي مناس  إاَحإ إلى برنامج

بحس  طبيعة كل عقوبة ، فالمدة الَزمة  أيضامقدار العقوبة  أوتقدير مدة  أساسهاالتإ يبنإ القاضي على 
 ،2775، لفعالية عقوبة الاختبار القضائي تختلف عن المدة الَزمة لفعالية عقوبة العمل لمصلحة المجتمع ) بَل

353  . ) 
قيام القاضي باستخدام سلطته التقديرية في  إلى أهدافهاق وقد تقتضي العقوبة البديلة في سبيل تحقي

 إلى مدةتلك الضوابط مدى حاجة الجاني  أهمووفقاً لضوابط معينه، ولعل من  أحياناالتخفيف منها  أوالتشديد 
في ، وهذا يترت  عليه التباين في مقدار ومدة العقوبة البديلة لمقترالإاَحإ أو لتأهيليالتنفيذ البرنامج  أطول
متماثلة بحس  اختَف ظروف كل واقعة ، بل قد يظهر هذا التباين حتى بالنسبة للعقوبات التإ  جرميه أنماط

تداخل عوامل خارجية عارضة قد يكون  إلىذلك توقع على الجناة الذين ارتكبوا جريمة واحدة بالاشتراك ، ويرجع 
 ذلك فإن التشريعات لها تأثير في تكوين قناعة القاضي الوجدانية ، وبناءً على 

 يسير على هداها  أنالعقابية المختلفة قد وضعت عدداً من القيود والحدود التإ ينبغإ على القاضي 
 هذه القيود ما يلي:  أهموهو يستخدم سلطته التقديرية في اختيار العقوبة البديلة المناسبة ومن 

 مشروعة قانوناً .  أدلةوجوب بناء القاضي لاقتناعه على  .أ

 طرحت في الدعوى .  أدلةتكون قناعة القاضي مبنية على  أنورة ضر  .ب

 بناء القاضي لقناعته على الجزم واليقين .  .ج

 ( .  245،  2778)نشأت ،   تسبي  القاضي لحكمهضرورة  .د
بعين الاعتبار عند اختيار العقوبة البديلة منها ما يتعلق  أخذهايتعين على القاضي  أخرىهناك قيود و 
  عليه.ا ما يتصل بالمجنإ ومنه ،بالجاني

اقترافه لجريمته  أثناءسلوك الجاني همها سبقت الاشارة اليها ومن أ فقد  تلك التإ تتعلق بالجاني أما
لدى الجاني وسن الجاني وسلوكه السابق والَحق على  توافرت نإ  الإجراميةتلك الجريمة والخطورة  وراءوالباعث 

 ( .  358،  2775ارتكاب الجريمة ) بَل ، 
سلوك  المجنإ عليه يلع   أنفَ شك الاشارة اليها ايضاً،  توالتإ تمالظروف المتعلقة بالمجنإ عليه  وأما

أو ظروف المجنإ عليه الداخلية  أنكما  ،دوراً هاماً في تفريد القاضي للعقوبة البديلة التإ توقع على الجاني
 .  (557، 2787)حسن،  لتقديريةفي استخدام القاضي لسلطته ا الخارجية قد يكون لها شأن

 
في غاية  أمراستخدام القاضي لسلطته التقديرية في تطبيق العقوبة البديلة هو  أنمما تقدم يتضح 

تقنين هذه السلطة وتحديدها بقيود وحدود، ويرى الباحث في هذا  إلىتفتقر الصعوبة لاسيما في ظل تشريعات 
ضوء  فين تكون قناعته أ دود تتيح للقاضي ان يستخدم سلطته و المجال ضرورة تقنين هذه العقوبات بقيود وح

 . وأوضاعهبحيث يختار من البدائل ما يناس  حالة المحكوم عليه وظروفه  ،ذلك
 ثانياً : الإشراف القضائي على تطبيق العقوبات البديلة .  

لم يكن واضحاً  على تطبيق وتنفيذ العقوبات بصورة عامة الإشراففي دور القضاء  أنعلى الرغم من 
بالحكم لتتولى بعد ذلك الجهات ينطق  أنعهد ليس ببعيد، حيث كان دور القاضي ينتهإ بمجرد  إلىوظاهراً 
التنفيذ فقد تدخلت  إشكالياتعلى تطبيقها ، ومع ظهور كثير من  والإشرافتنفيذ العقوبة  الأخرىالتنفيذية 

وذلك  ،على تنفيذ العقوبات وتطبيقها الإشرافقضاء سلطة التشريعات العقابية المختلفة لتقرر ضرورة تخويل ال
 ( .  277،  1004بهدف ضمان احترام حقوق من تطبق عليهم تلك العقوبات )ارحومة ، 
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التشريعات العقابية قد اختلفت  أن إلاعلى تنفيذ العقوبات ،  الإشرافبضرورة تخويل القضاء سلطة  الإقرارومع 
وله سلطة محددة ومنها من خ   ،الأوروبيةمنح القضاء سلطة واسعة كالتشريعات  هذه المسألة ـ فمنها من إزاء

تفاوت التشريعات  إلىبل تجاوز ذلك  ،عند حدود مقدار السلطة الممنوحةكالتشريعات العربية ، ولم تقف المسألة 
 ( .  155،  1020) الكساسبة ،                      على تنفيذ العقوبات . الإشراف أسالي ن بشأ 

الخَف الفقهإ  إلى أساسهعلى التنفيذ يعود في  الإشرافن سلطة لعل تفاوت التشريعات العقابية بشأ و 
القضاء على تطبيق العقوبات مستنداً في ذلك على  إشرافالفقه التقليدي يرفض فكرة  نإ  إذحول هذه السلطة ، 

على تطبيق العقوبات يشكل خرقاً لمبدأ الفصل القضائي  الإشرافن دعاء بأ الإ  أبرزهامجموعة من الحجج لعل من 
فهإ  ذالتنفي إجراءات أماالاختصاص القضائي ينتهإ بصدور الحكم في الدعوى،  أنذلك  إلىبين السلطات، يضاف 

القاضي  إلمامعدم  أيضالا قضائية ، ومن الحجج  إدارية أعمالاتكون  أنوهإ لا تعدو  ،تطبق بعد ادور الحكم
ومن  ،الأكملعلى مرحلة التنفيذ على الوجه  للإشرافوافتقاره الخبرة الَزمة  ،المتعلقة بالتنفيذ يةالإجرائ بالنواحإ

نها من ضمان التطبيق على التنفيذ ما يمك  للإشرافتملك من الوسائل الرقابية الَزمة  الإدارةجهة  أنالحجج كذلك 
لكه الجهة القضائية مما يؤكد عدم جدوى الرقابة السليم للعقوبة وعدم انحراف الجهات المشرفة، وهذا ما لا تم

 ( .  340،  2781القضائية ) المنجإ، 
لم به في ظل السياسة بات من المس  حال ومهما كانت المبررات التإ ساقها الفقه التقليدي فقد  أيةوعلى 

ولتجن   ،حكوم عليهمضماناً لحقوق الم ،القضاء إشرافيتم تحت  أنتنفيذ العقوبة ينبغإ  أنالعقابية الحديثة 
قَاً  ،العقابية الإدارةمن قبل التعسف في استعمال السلطة  وخطورة عن  أهميةمرحلة التنفيذ لا تقل  أنمن  انط

 مرحلة الحكم .
كثير من المؤتمرات العامة والحلقات الدراسية  أولتهالقضاء في التنفيذ ، فقد  إسهام أهمية إلىوبالنظر 

 ( .  340، 2781ته بكثير من التوايات والمقترحات ) المنجإ، اهتماماً متزايداً ، وخص  
 :  على النحو التاليهذا الموضوع فسوف نتناوله  إلى أهميةما تقدم وبالنظر ضوء  وفي
 القضائي على تطبيق العقوبات البديلة .  الإشراف أهمية .أ
 القضاء على التنفيذ .  لإشرافالحجج الداعمة  .ب
 لى التنفيذ ونطاقه . عائيالقض الإشراف أسالي  .ج
  ائي على تطبيق العقوبات البديلة .القض الإشراف أهمية .أ

 إلى العقوباتالمحكوم عليه  إخضاعمن تطبيق العقوبات البديلة هو تجن   الأساسيةالغاية  أنرأينا 
ثل ضمانة المحكوم عليهم وتأهيلهم، كما يم لإاَ مما يشكل ضمانة هامة  ،سالبة للحرية ولاسيما قصيرة المدةال

القضائي على  الإشرافن إلاحترام حقوق المحكوم عليهم والمحافظة على حرياتهم الشخصية ، وعلى ذلك ف أيضا
 (.110،  2711الستار ،  ) عبد  تطبيق العقوبة البديلة يلع  دوراً هاماً في تطبيق تلك العقوبة

من الجهات  إليهالدورية الواردة على تطبيق البدائل يختص بفحص التقارير  بالإشراففالقاضي المختص 
المحكوم عليه، والتإ تحدد مدى استجابة المحكوم عليه  إليها، التإ يخضع  الإاَحيةالمختصة بتطبيق البرامج 

وتأهيله ،  إاَحهوالتزامه بتطبيق الالتزامات الملقاة على عاتقه بمقتضى تلك البرامج ، ومدى فعالية تلك البرامج في 
ما تبين له عدم  إذابمعرفة اللجنة المختصة ،  أخرىمرة  إلى الفحصالمحكوم عليه  إخضاعسلطة  وللقاضي المختص

المرجوة  إلى الأهداففي الواول  الإاَحإعدم فعالية البرنامج  أو،  لأهدافهافي تحقيقها فعالية العقوبة البديلة 
ما انتهى الفحص  إذا الإاَحإ البرنامج تغيير كلي في أوتعديل جزئي  إجراءن للقاضي المختص سلطة منه، كما أ 
للقاضي  أنالمحكوم عليه ، كما  إليهالذي يخضع  الإاَحإتغير في البرنامج  أوتعديل  إجراءضرورة  إلىالجديد 
كم ، لتغير نمط العقوبة البديلة الح تادر المحكمة التإ أ  إلى أخرىة سلطة تحويل ملف المحكوم عليه مر  المختص
، ومن هنا يتضح لنا أهدافهافي تحقيق  إليهاعدم فعالية العقوبة التإ يخضع  لىالفحص الجديد ما انتهى ا إذا

على التطبيق يتولى مهمة تحديد مدى  بالإشرافالمختص  القضائي على تطبيق العقوبة ، فالقاضي الإشراف أهمية
في تحقيق  الإاَحإالبرنامج  المحكوم عليه وتأهيله، وكذلك مدى فعالية إاَ كفاية العقوبة وفعاليتها في 

القصور التإ  أوجهفي تصحيح  وفعال هام على التطبيق دور بالإشرافالمختص  إذ للقاضيالمرجوة منه ،  الأهداف
 عليها لجنة الفحص  أقامتفي العناصر التإ  ألخط أواعترى عملية الفحص ،  قد تعتري ملف الحالة ، سواء لخطأ
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َئم لحالة المحكوم عليه، الم الإاَحإفي تحديد البرنامج  لخطأ أوالنتائج ،  إلىل في الواو  ألخط أواستنتاجاتها، 
استمرار سير عملية تطبيق العقوبة  إلى ضمانالقضائي على تطبيق العقوبات البديلة ، يؤدي  الإشرافن لذلك فإ

تعتري تلك المرحلة ، القصور التإ  أوجه وإاَ المحكوم عليه وتأهيله ،  إاَ على الدرب الصحيح لتحقيق 
 . (  51،  1007)القزاز ، المحكوم عليه وتأهيله  إاَ فعالية العقوبة البديلة في  أمام ويقف حائَ
ن تطبيق إالقضائي في المحافظة على الحقوق الشخصية للمحكوم عليهم، ف الإشرافبالنسبة لدور  أما

هذا  أن إلاق المحكوم عليهم وحرياتهم الشخصية ، من بعض من حقو  اً ن كان يتطل  انتقااإ العقوبات البديلة و 
فهناك مساحة من الحقوق الشخصية ، التإ لا سل  كافة حقوقهم وحرياتهم ،  إلى حديصل  ألاالانتقاص يج  

 أو، كما لا يجوز الانتقاص منها والجور  إلى العقوبةيمكن سلبها من المحكوم عليهم على الرغم من خضوعهم 
 . (  535،  2788بيد ، )ع الافتئات عليها

وعلى الرغم من اختَف التشريعات والمذاه  الفقهية ، حول تحديد ماهية الحقوق والحريات التإ 
فيما بينها حول احتفاظ المحكوم عليهم بقدر  اً هناك اتفاق أن إلايحتفظ بها المحكوم عليهم خَل فترة العقوبة، 

 .من ادور الحكم القضائي المتضمن العقوبة ضدهم  من الحقوق والحريات الشخصية ، على الرغم أدنى
 الإشراف أننطاقها ، فمما لا شك فيه  أوتلك الحقوق  أنماطعيداً عن الجدل الذي دار حول ماهية وب

 أثناءالقضائي على تطبيق العقوبة البديلة ، يمثل ضمانة هامة للمحافظة على الحقوق الشخصية للمحكوم عليه 
 . ( 45، 2710)المرافاوي، جور قد يحدث عليها  أوالبديلة ، ضد أي افتئات مرحلة تطبيق العقوبة 

ن المحكوم عليهم إالقضائي في المحافظة على الحرية الفردية للمحكوم عليهم ، ف الإشرافبالنسبة لدور  أما
لعقوبة . ومن القدر الضروري لتطبيق تلك ا إلايقيد منها  أوخَل مرحلة تطبيق العقوبة لا تسل  منهم حرياتهم 

جور الجهة المختصة  أولعدم افتئات  ةالقضائي على تطبيق العقوبة في تحقيق ضمان الإشراف أهميةهنا تبدو 
 القدر الَزم لتطبيق العقوبة البديلة . علىعلى قدر من الحريات الفردية للمحكوم عليهم يزيد بتطبيق العقوبة ، 

 يذ . الحجج الداعمة لإشراف القضاء على التنف     .ب
لتدخل القضاء في التإ اعتمد عليها الفقه التقليدي بشأن عدم وجود مبررات  الأسانيدعلى الرغم من 

اقعية للقول بضرورة تدخل و منطقية و  أكر الاتجاه الحديث قد فرض نفسه بقوة وبحجج  أن إلا، التنفيذ العقابي
لعقابي ومنذ مطلع القرن التاسع عشر ، وتحديداً مع على التنفيذ العقابي بحيث استقر في الفقه ا الإشرافالقضاء في 

القضاء  إشرافمارك انسل ضرورة و  ،فيليبوكراماتيكاظهور المدرسة الوضعية وظهور حركة الدفاع الاجتماعإ بقيادة 
 شرافالإ والحجج الداعمة  الأسانيدوذلك كون  ،بما استقر عليه الفقه اتكثير من التشريع تأثرتوقد  ،على التنفيذ

 ( .  80،  2788واقعية وجدوى ) حسنإ ،  أكر لقضائي ا
 هذه الحجج ما يلي :  أهممن ولعل 
المحكوم  إاَ يتمثل في  أنللعقوبة ينبغإ  الأساسين الغرض ر في الفقه والتشريعات العقابية أ لقد استق .2

يتحقق  وإنمالتدبير، ا أووهذا لن يتأتى بمجرد النطق بالعقوبة  ،في المجتمع إدماجه وإعادةعليه وتأهيله 
ر الحكم في حقه، وهو ما ينسجم مع سياسة الدفاع و ذلك بتنفيذ الجزاء المحكوم به حالياً من اد

لى حين الانتهاء من عملية التنفيذ ، مما إالدعوى الجنائية مستمرة  أن إلىالاجتماعإ الحديث التإ تنظر 
 ( . 211، 2715ليها سلطته وسلطانه ) حسنإ ، القضاء كي يبسط ع إلى الإشرافهذه المرحلة  إخضاعيتعين 

غل  التشريعات المعاصرة لنظام التدابير عتناق أ ، افي التنفيذ ، فضًَ عما تقدم كما يبرر التدخل القضائي .1
بمفردها، والتإ باتت تحتل مكانها في السياسة العقابية الحديثة  أممكملة للعقوبة  أكانتالاحترازية سواء 
ن هذا يقتضي عدم تحديد هذه ورة متطورة، فإ، ولما كانت هذه الخطالإجراميةطورة الخ ةلمواجهة حال

ن تكون مرنة بحس  حيث مدتها ، فمدة التدبير ينبغإ أ التدابير لا من حيث نوعها وطبيعتها ولا من 
ة من تنفيذ التدبير الاحترازي يكون رهناً باستمرار الخطور  أنانتفائها ، بمعنى  أوتوافر حالة الخطورة 

 ضي مدته المحددة في الحكم والعكس احيح . التدبير المفروض ولو قبل مُ  إيقافين زالت تع   فإذاعدمه ، 
ن استبدال تدبير بآخر متى تبين أ  أحيانان حالة الخطورة تتطل  ثانية ، فإ ناحية، و من  ناحيةهذا من 

يكون من اميم عمل القضاء ولا  نن الذي كان مفروضاً، وهذا ينبغإ أ م مةمَء أكر التدبير الجديد 
لى انتهاك حقوق المحكوم عليه ، فضًَ عن كونه ينطوي إن ذلك قد يفضي ، لأ  الإدارةيمكن تخويله لجهة 

 ( .  57، 2710على مساس بقوة الحكم الصادر . ) حسنإ ، 
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أي انتهاك  حماية حقوق المحكوم عليه واونها من أيضاعلى التنفيذ  الإشرافومن دواعإ تخويل القضاء 
إهدار هذه  أن أثبتتالتجربة  أنالتنفيذ، ولاسيما  أعمالمباشرة  أثناءفي  إليهعدوان قد تتعرض  أو

وما يمارسه التابعون لها من شطط وتعسف  ،العقابية الإدارةعلى يد  الأحيانفي كثير من  يأتيالحقوق 
 إشرافالتنفيذ تحت  أعمالتتم  نأ الذي يستلزم  الأمربالمقتضيات القانونية ، ضاربين عرض الحائط 

وحقوقهم التإ كفلها لهم الأفراد القضاء هو الحارس الطبيعإ لحريات  أنالسلطة القضائية على اعتبار 
 ( .  370،  2780وعثمان ،  أنورالقانون ) 

حين التنفيذ ومنازعاته التإ قد تثور بين ال إشكالاتالقضائي على التنفيذ ، يقتضيه البت في  الإشراف إن .4
الفصل في  أمر، مما يستلزم تخويل سلطة محايدة لحسم هذا النزاع ، وهإ القضاء ، ولا يصح ترك  والآخر
 ( .  322،  2780وعثمان ،  أنور. ) الإدارةلجهة  الإشكالهذا 

توخإ الاعتدال في  إلىيدفع العاملين بالمؤسسات العقابية  أنالقضاء على التنفيذ  إشرافمن شأن  إن .3
الفنية  بالأسالي ن يكونوا على دراية أ ، كما يتيح في الوقت نفسه الفراة للقضاة ب عمالهمأ مباشرة 

) حسنإ ،  ثارآ وما يترت  عليها من  بعادهالأ وهم مدركون سلفاً  أحكامهمللتنفيذ وبمتطلباته ، فيصدرون 
2715 ،82.) 

القضاء على التنفيذ  لإشرافم الاتجاه الداع إليهااستند الحجج التإ  أنويرى الباحث في هذا المجال 
القضاء على  إشرافن سيما الادعاء بأ ولا ،إليه الاتجاه المعارضل تفند ما توا   وأنها ،في الاتجاه الصحيح ،تص 

تنازع  أمامن هذا التدخل فتح المجال أ ن من شأ الفصل بين السلطات، وكذلك القول ب مبدأ إهدارنه أ التنفيذ من ش
الفصل  مبدأالقضاء على التنفيذ ما يؤثر على  إشراف، والسلطة القضائية ، فليس في  ارةالإدالاختصاص بين سلطات 

تؤدي  أنحرااً على  الأكر جهة القضاء هإ  أنطالما  ،والقضاء الإدارةولا ما يؤثر على حدود الاختصاص بين 
 تنفيذها . أوالعقوبة وظيفتها المحددة قانوناً سواء من حيث تطبيقها 

 القضائي على التنفيذ ونطاقه . افالإشر  أسالي  .ج
القضائي على تنفيذ  للإشراف تبنتهاالتإ  بالأسالي لقد تباينت التشريعات العقابية المختلفة فيما بينها 

ن حال فإ أية، وعلى الإشرافالتباين قد امتد ليشمل حدود هذا  نإ بل  الأسالي على  الأمرالعقوبة ، ولم يقتصر 
 بهذا الخصوص هإ :  التشريعاتت عليها تلك التإ استقر  الأسالي  أهم
التشريعات التإ تسير في هذا الاتجاه  أمثلةالحكم ، ومن  ةقضا إلىعلى التنفيذ  الإشرافسلطة  إسناد .2

 ( .  151،  2711) سرور ،  الأحداثتشريعات الدول الاشتراكية ، والقانون المصري بالنسبة لقانون 
 بهذا الاتجاه القانون أخذتالتشريعات التإ  أهمومن  ،على التنفيذ بالإشرافمتخصص  قاض   إلىيعهد  أن .1

 ( . 151،  2711، يطالي والقانون الجزائري )سرورالإالفرنسي و 
 آخرينعلى التنفيذ بحيث تتألف هذه اللجنة من قاض وعضوين  للإشرافتشكيل لجنة قضائية مختلطة  .4

قانون العقوبات  الأسلوبالتإ تأخذ بهذا التشريعات  أهمومن  ،يختاره وزير العدل حدهما محامأ 
 ( .  155،  2711.)سرور، 2753البلجيكي لسنة 

التشريعات التإ تسير في هذا الاتجاه  أهمومن  ،النيابة العامة أوقضاة الحكم  إلى الإشراف أمريوكل  أن .3
الرقابة على تنفيذ و  الإشرافالمادة الثامنة منه حق  أعطت، حيث  الأردنيوالتأهيل  الإاَ قانون مراكز 

 العقوبات لوزير العدل والنيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والجنايات الكبرى . 
على تنفيذ  للإشراف الأمثل الأسلوبومستقل هو  متفرغ وجود قاض   أنويرى الباحث في هذا المجال 

أن  ، ذلكمنهابديلة  مأ لبة للحرية خارجها ، سا مأ سواء داخل المؤسسات العقابية  ،كانت أياالعقوبات وتطبيقها 
المستهدفة ولاسيما إاَ  الجناة وتأهيلهم وإعادة إدماجهم في  أغراضهان تحقق للعقوبة أ يتيح  الأسلوبا هذ

 الحياة الاجتماعية . 
كما أن القاضي الفرد هو الذي يكون قادراً على المتابعة الشخصية للمعاملة الجزائية، والتطورات التإ 

شخصية المحكوم عليه ، سواء بالإتصال المباشر او عن طريق التقارير المرفوعة إليه من معاونيه، إضافة  تطرأ على
، حيث تقف عقبة أ  إلى تعقيد الإجراءات التإ يستتبعها تشكيل قضاء التنفيذ مام فاعلية، وسرعة من أكر  من قاض 

 .اتخاذ القرارات ، في مرحلة التنفيذ 
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في المواد الجزائية ، لاتصالها الوثيق  أكر  لزوماً اضي التنفيذ لازماً في المواد المدنية ، فهو كما أنه إذا كان نظام ق
سن أداء رسالة العقوبة في تقويم وإاَ  أاحاب النفوس المنحرفة ، كما أن هذا النظام يمثل ضمانة هامة من بح

 إلى إشراف قاضمر الذي يخضع تنفيذ العقوبة ، الأ عامة، وشرعية التنفيذ العقابي خااةضمانات الشرعية الجنائية ال
بر عن التوازن بين حقوق المحكوم عليه وحقوق يطلق عليه قاضي التنفيذ الجنائي ، فشرعية التنفيذ العقابي تع  

 المجتمع .
 لا يخرج عن ثَث اور .  الأمرن إالقضاء على التنفيذ ونطاقه ف إشرافمن حيث حدود  أما
 على التنفيذ .  والإشرافقضاء الحق في ممارسة الرقابة : منح ال الأولىالصورة 

 الصورة الثانية : تقديم المشورة والمقترحات للجهات المختصة . 
 ( .  275،  1020في إادار القرارات القضائية ) الكساسبة ،  الإسهامالصورة الثالثة : 

 التنفيذ . على  والإشراف: منح القضاء الحق في ممارسة الرقابة  الأولىالصورة 
ق المسؤولة عن تطبي الإداريةالجهات  إليهها عبدراسة التقارير الدورية التإ ترف اً وتتضمن منحه اختصاا 

، ومنحه  الإاَحيةمهمة تطبيق البرامج  إليهاالجهات الموكل  إليهية التإ ترفعها العقوبة ، وكذلك التقارير الدور
 بالإضافةفي تلك التقارير للتأكد من احتها ،  إليهالمخالفات المنسوبة باستدعاء المحكوم عليه لمواجهته ب اً اختصاا
بمراقبة مدى حيدة وعدالة القائمين على تطبيق العقوبة ، والقائمين على تطبيق البرنامج  اً اختصاا إلى منحه
ات العقابية ، وكذلك زيارة المؤسسإليهمللعمل المسند  أدائهممراقبة مدى التزامهم وكفاءتهم في و ،  الإاَحإ

 (.  213، 2711)حسنإ، وتلقإ التقارير والشكاوي .
 الصورة الثانية : تقديم المشورة والمقترحات للجهات المختصة .

سواء تلك المسؤولة عن تطبيق  – الإداريةللسلطات  هرأي إبدائهوتتضمن ضرورة منح القاضي اختصاص  
َ تلك المسؤولة عن تطبيق البرنامج  مأ العقوبة ،   . حإالإا

 الصورة الثالثة : الإسهام في إادار القرارات القضائية . 
 َت جزئية سواء في نمط العقوبة أموتتضمن منحه اختصااات تتعلق باتخاذ قرارات تتعلق بإجراء تعدي

لتإ المحكوم عليه، وذلك بعد دراسة التقارير الدورية ا إليهفي البرنامج الإاَحإ الذي يخضع  أسلوب تطبيقها، أم
من الجهات المسؤولة عن تطبيق البرنامج الإاَحإ، أم ترد إليه سواء من الجهات المسؤولية عن تطبيق العقوبة، 

به من القاضي المشرف على  المحكوم عليه ، والذي يصدر قرارودراسة النتائج التإ ينتهإ إليها ملف إعادة فحص 
قوبة في إاَ  المحكوم عليه وتأهيله لإعادة الاندماج في تطبيق العقوبة ، ويتبين له وجود قصور في فعالية الع

ن تتضمن تلك الاختصااات إعطاءه سلطة اتخاذ قرارات تتعلق بإعادة المحكوم أ النسيج الاجتماعإ ، كما يج  
لإبدال العقوبة التإ ادر بها الحكم بأخرى بديلة ، إذا ما تبين  لحكم،عليه مرة أخرى إلى المحكمة التإ أادرت ا

  ( .   215،  2711ه عدم فعالية تلك العقوبة في إاَ  المحكوم عليه وتأهيله. )حسنإ ، ل
العقوبة، اختصااات نوعية تتحدد ن للقاضي المشرف على تطبيق السابقة ، فإ إلى الاختصااات وبالإضافة
 العقوبات البديلة منها :  أنماطبحس  كل نمط من 

 أنيج   :حظر تردده على مكان معين  أوالمحكوم عليه  بعادإ  أو الجبرية الإقامةفي مجال تطبيق عقوبة  .أ
المكان  بمغادرة –لفترة محددة  –تشمل الاختصااات الممنوحة للقاضي ، سلطة التصريح للمحكوم عليه 

سلطة تغيير  إلى إعطائه بالإضافةفيه ،  الإقامةزيارة المكان المحظور عليه  أوالمحدد لتطبيق العقوبة 
بناءً على طل   أمعلى طل  المحكوم عليه ،  هذا التغيير بناءً  أكانحدد لتنفيذ العقوبة ، سواء المكان الم

 ( .  123،  1004) ارحومة ،              الجهات المختصة بتطبيق العقوبة . 
 في مجال تطبيق العقوبة السالبة للحرية الموقوفة التنفيذ ، مع وضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي .ب

 أداء، متابعة وتقييم الحالة هذه تشمل اختصااات القاضي المشرف على تطبيق العقوبة في  نأ فيج   :
إلى  بالإضافةلَلتزامات التإ يفرضها عليهم الحكم ، المكلفين بمراقبة تنفيذ المحكوم عليهم  الأشخاص
 إلى منح بالإضافةتنفيذها ،  أسالي تعديَت على  إجراءات أوتعديَت جزئية عليها ،   إجراءسلطة  منحه

من القائمين على مراقبة  إليهرفع الاختصاص بدراسة التقارير التإ تُ  القاضي المشرف على تطبيق العقوبة،
 ع في بعض التشريعاتول المشر  عليهم بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليهم . ويخ  مدى التزام المحكوم 
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، كما هو الحال في التشريع الفرنسي، الاختبار القضائي إدارةالقاضي المشرف على تطبيق العقوبة ، سلطة  
عليها  لجنة الاختبار القضائي ، والتإ نص   إدارةوالذي يوكل للقاضي المشرف على تطبيق العقوبة مهمة 

ها وكيفية سير الجنائية ، وتحديد أسلوب إدارت الإجراءات( من قانون 558الى 535المشرع في المواد من )
 .(171، 2714، .)حسنإالعمل بها 

تشمل اختصااات القاضي المشرف على  أنويج   :في مجال تطبيق عقوبة العمل لمصلحة المجتمع  .ج
من الجهات المختصة بتطبيق العقوبة ،  إليهتطبيق العقوبة في هذه الحالة ، فحص التقارير التإ ترد 
لاختصااات سلطة فحص طلبات تشمل تلك ا أنوتحديد مدى التزام المحكوم عليه بالعمل ، كما يج  

البت في طلبات المحكوم عليهم بتغيير نمط المحكوم عليهم بتغيير نمط العمل واتخاذ قرار بشأنها ، وسلطة 
  ( . 178،  2714تنفيذه .) حسنإ ،  أسلوب أو هومكانالعمل 

المشرف على  تشمل اختصااات القاضي أنيج   :الجريمة  أضرار وإاَ عقوبتإ التعويض  تطبيقفي مجال  .د
الناجمة عن  الأضرار لإاَ وتقييم الجهود التإ يقوم بها المحكوم عليه  ةعابمتتطبيق العقوبة ، سلطة 

 أوسدادهم للتعويضات  أسلوبفي طلبات المحكوم عليهم بتغيير  تعويض المضرور منها ، والبت   أوجريمته 
المعيشية  أوالمالية  أحوالهمالتإ تطرأ على  عليهم ، في ضوء دراسة القاضي للمستجداتالغرامات المستحقة 

 ( .  415،  2774) عقيدة،                      ة.ظروفهم الاجتماعي أو
ويتضمن منح القاضي المشرف على تطبيق العقوبة ، سلطة منح تصاريح  في مجال تطبيق عقوبة المراقبة :  هـ.

بمتابعة مدى  إلى إختصااهبالإضافة ترة المراقبة ، الالتزامات التإ يفرضها الحكم خَل فتتعلق بمخالفة 
ما انتهى من فحصه ودراسته  إذاتعديَت جزئية عليها،  وإجراءتطبيق المحكوم عليه لتلك الالتزامات ، 

، لفعالية هذه التعديَت  الإاَحيةمن الجهات المسؤولة عن تنفيذ البرامج  إليهللتقارير الدورية التإ ترد 
َ وضرورتها   .( 415، 2774)عقيدة،          المحكوم عليه وتأهيله   لإا
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 الفصـل الخامس

 الخاتمة 

بدائل العقوبات، فقد انتهى إلى مجموعة من احث في دراسته الجوان  المختلفة لبعد أن استعرض الب           
 إلى بعض التوايات وعلى النحو التالي: خلص وعلى ضوئها ،النتائج

 سة :  أولا : نتائج الدرا

  إن قسوة العقوبات ، وافتقارها إلى المشروعية، أدى إلى ظهور حركات إاَحية وفقهية تندد بقسوة
العقوبة وبشاعتها ، وتنادي بمساعدة الجاني على التوبة والتكفير عن الجريمة ، واستعادة مكانته 

 الاجتماعية . 

 رية، وخااة قصيرة المدة، فهإ لا تحقق إن خصائص العقوبة وأهدافها لا تحققها العقوبات السالبة للح
العدالة لعدم تناس  حجم الأضرار التإ تصي  المحكوم عليه بهذه العقوبة مع جسامة ما اقترفه من 
جرم ، وهإ عَوة على ذلك لا تحقق ردع وإاَ  الجاني وتأهيله، بالإضافة الى آثارها السلبية الاقتصادية 

 والاجتماعية والنفسية . 

  ن في أداء رسالتها الإاَحية ، وتزايد معدلات العود ، سواء للمحكوم عليهم بعقوبة طويلة فشل السجو
 الأمد أم قصيرة المدة . 

  التشريعات في العقاب بالسجن  إلى إفراطتعاني السجون من مشكلة تك دس السجناء بها ، ويرجع ذلك
 كجزاء لاقتراف الجرائم . 

 أغراض العقوبة نها تحقق قصيرة المدة ، إذ إ  وبخااةللحرية  أهمية إيجاد بدائل للعقوبات السالبة
بفعالية عالية ، فهإ تصلح المحكوم عليهم وتأهيلهم لإعادة الاندماج في النسيج الاجتماعإ، كما تحقق 

 الردع سواء للجاني أم لسائر أفراد المجتمع . 

  أن السياسة العقابية المعاصرة قد إن ضعف فاعلية المؤسسات العقابية في الإاَ  والتأهيل ترت  عليه
تبنت اتجاهاً إاَحيا يقوم على اتخاذ تدابير بديلة لعقوبة السجن، وأن هذه البدائل قد تكون مقيدة 

، والعمل في خدمة  الإلكترونيةللحرية ، كوقف التنفيذ ، والاختبار القضائي، والإفراج الشرطإ ، والمراقبة 
 اجتماعية، والإقامة الجبرية .

 ع الأردني بنظام الإفراج الشرطإ ، بالرغم من أهميته في إاَ  الجاني وتأهيله .  لم  يأخذ المشر 

 ( من قانون مراكز الإاَ  والتأهيل الاردني يمثل إفراجاً  45،  43إن الإفراج الذي تنص عليه في المادتين )
راج الشرطإ المتمثلة في إاَ  نهائياً ، وليس شرطياً ، وبذلك لا يحقق الغاية المقصودة من نظام الإف

 وتأهيل المحكوم عليه ، من خَل فرض مجموعة من الإلتزامات تكفل سير المحكوم عليه في هذا الاتجاه . 

  ولا بالاختبار القضائي . الإلكترونيةبالمراقبة  الأردنيلم يأخذ المشرع ، 

 لح لطائفة من المحكوم عليهم فيمن إن فكرة التلويح بالعقوبة والتهديد بها دون تنفيذها فعلياً تص
تنعدم لديهم الخطورة الإجرامية ، وهو ما يقوم عليه نظام وقف التنفيذ، إذ يكتفإ في هذه الحالة بإجراء 

 التحقيق والمحاكمة والتهديد بتنفيذ العقوبة، لإاَ  وتأهيل المحكوم عليه . 

 هذه الاسباب خطورة  نوبة السجن ومهناك أسباب عديدة تؤدي إلى عدم الأخذ بالبدائل وتطبيق عق
الأسالي  التنفيذية للعقوبات البديلة ، وقلة المؤهلين علمياً للإشراف على تنفيذ  توافرالجريمة، وعدم 

 العقوبات البديلة ، واعوبة مراقبة المحكوم عليهم في حال الأخذ بنظام   ) المراقبة الالكترونية ( . 

 ة للحرية ، وخااة قصيرة المدة ، وليس لنظرة الخطورة الإجرامية مكان يركز المشرع على العقوبات السالب
ر المسؤولية الجزائية ، إلا في مواضع يقتضيها ذلك ، وهو بذلك يتوافق مع السياسة التقليدية في يفي تقر

 التجريم والعقاب ، والتإ ترتكز على الردع والعدالة كوظائف للعقوبة . 
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 فعال لبدائل العقوبات السالبة للحرية. ونظام، الدعوى الجزائية بدائلإلى ، ردنييفتقر القانون الأ 

  عدم الوضو  والغموض الذي قدمت به العقوبات البديلة وكيفية تطبيقها ، مما أثار الكثير من الجدل
 والنقاش وسوء الفهم حيال استخدامها ، مما جعل إادار حكم بثَثة أشهر إلى ستة أشهر 

 ًلدى العديد من القضاة ، إن عدم الوضو  أوجد حالة من عدم الاتفاق بين القضاة  أسهل واكر  قبولا
 جرائم ومخالفات .  لأيةا هحيال استخدام

  إن الاستبدال بالغرامة بديل هام للعقوبات السالبة للحرية ، ويكون الحكم به منتجاً في الحد من الجرائم
المشروع ، وترتبط فعالية الإستبدال بالغرامة بمدى  التإ يكون الباعث على ارتكابها تحقيق الربح غير

 تنفيذها من خَل اتباع أسالي  علمية ومنتجة في تحصيل قيمتها .

 جراء تحقيقات اجتماعية وشخصية قضية دون إ تميل المحاكم الى اختيار العقوبات والتدابير التإ تنهإ ال
 حليًَ مركزاً . حول المدعإ عليه لأنها تستغرق وقتاً طويًَ ، وتستوج  ت

  تحفظ المحاكم في اتخاذ التدابير البديلة لعدم تمرسها أو قبولها أو للشكوك حول جدواها وفاعليتها فتندثر
ستعمالها مما أن المحاكم تخشى من الانقَب في امن الممارسة القضائية وتصبح كأنها غير موجودة ، كما 
سألة لهو وتراخ فَ يرتدعون عن ارتكاب الجرائم يؤثر سلباً في ذهن المنحرفين لاعتقادهم بأنها م

 مستخفين بهذه البدائل . 

 ردني على طائفة من الجرائم البسيطة، ليس مكانها قانون العقوبات، كالمخالفات والجنح ينص المشرع الأ
 البسيطة . 

   ُالأمر ما يسمى  د هذاريم ، وقد وُلحَ ، من استخدام قانون العقوبات في التجردني المشرع الجزائي الأيكر
ابحت تعتمد على الحد بالتضخم التجريمإ للأفعال ، وهذا لا يتفق مع سياسة التجريم الحديثة ، والتإ أ 

فعال ، خااة التإ لا تشكل خطورة على قيم المجتمع ومقوماته الأساسية، ولا تكشف عن من تجريم الأ 
 السال  للحرية ( .  خطورة إجرامية تبعث على ضرورة العقاب التقليدي )البدني ، او

  إن الرعاية الَحقة حق للمفرج عنه في ذمة المجتمع تلتزم الدولة بأدائها ، وتبرز أهميتها في أن جهود
 رعاية لاحقة .  تتبعهاالإاَ  والتأهيل داخل المؤسسة العقابية أو خارجها يمكن أن تذه  سدى اذا لم 

 ثانياً : التوايات :
 :  يأتيمن نتائج ، فإن الباحث يوصي بما في ضوء ما تم التوال إليه 

 العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ) أقل من سنة ( نظراً لأنها تنطوي على العديد من المساوئ  تقليص
واستبدالها بعقوبات أخرى عرفتها معظم التشريعات  ،الردع الخاص للمحكوم عليهم وخااة عدم تحقيق

 ،الغرامة اليوميةو العمل للمصلحة العامة ، و لوضع تحت الاختبار ، التنفيذ ، وا وقف: الجنائية مثل 
لإفسا  المجال أمام القاضي ليختار من بينها الجزاء الذي يَئم شخصية المحكوم عليه وظروفه بما يكفل 

 تحقيق الردع الخاص لديه . 

 م وقف نص على نظا وإذا كان المشرع الأردني قد ف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار،الأخذ بنظام وق
عليه لتحسين سيرته وسلوكه وإلا نفذت  إلى المحكومكونه مجرد إنذار يوجه  ىنه لا يتعدالتنفيذ فإ

رعاية أو توجيه من الإدارة  إلى أيةالعقوبة في مواجهته ، ولا يخضع المحكوم عليه خَل فترة وقف التنفيذ 
لوب حياته ، الأمر الذي لا يتحقق معه التأهيل المطلوب العقابية ، إذ يُترك المحكوم عليه حراً في اختيار أس

والرقابة ومساعدته  إلى الإشراففي هذا النظام إلا إذا اقترن بالوضع تحت الاختبار لإخضاع المحكوم عليه 
 على شق طريقه في الحياة بما يتفق وأحكام القانون واحترام نصواه . 

  ًإلى نص قانوني، وبحكم قضائي، اادر عن جهة قضائية  لا يجوز توقيع أي بديل للعقوبة إلا استنادا
 مختصة. 
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  يجابي من خَل رادها للظاهرة الإجرامية، والعمل بدورها الإ إلى القيامالمختصة  ة مراكز البحوثدعو
 اسة الجنائية الحديثة . يعلى إيجاد حلول مناسبة لها بما يواك  تطور الس

 على ص المدان ، بجريمة عقوبة الحد الأ ية واجتماعية للشخقيام خبير نفسي واجتماعإ لعمل دراسة نفس
 فيها سنة قبل الحكم عليه حتى يتمكن القاضي من اختيار عقوبة بديلة مناسبة وتطبيقها عليه . 

  لتشغيل المحكوم عليهم فيها في حالة برعاية الدولة إنشاء مؤسسات ومرافق اناعية وزراعية إنتاجية
ة الاجتماعية كعقوبة بديلة للسجن ، وبأجور تكفإ لسداد حاجاتهم وأسرهم ار القاضي عقوبة الخدمياخت

 لتفادي مضار السجن وآثاره السلبية . 

  البديلة كي يعتادوا تدري  القضاة وأعضاء النيابة العامة بشكل دوري بغية إقناعهم بأهمية هذه التدابير
 متى كان القانون يسمح بذلك.  عليها ويطبقوها

 بأهمية هذه البدائل من ناحية ، وبمخاطر العقوبات السالبة للحرية، وآثارها السلبية من  توعية الجمهور
مَ المختلفة   منها والمسموعة . الكفؤةناحية أخرى عن طريق وسائل الإع

  ، العمل على إعداد العناصر المؤهلة والكفوءة من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، ومراقبإ السلوك
 عليماً عالياً ودورات في مجال تخصصهم .   بعد تلقيهم ت

  كما ينبغإ أن عسف من جان  القائمين على تنفيذ العقوبةلضمان عدم التشراف القضائي الاخذ بنظام الإ ،
 يسمح التشريع بإعادة النظر في هذه البدائل كلما اقتضى الأمر ذلك . 

 بالتوسع في تطبيق هذه البدائل .  حا يسمضرورة إيجاد مسح للتشريعات العقابية النافذة ، وتعديلها بم 

 قل ة فأ يتعين إلغاء عقوبة الحبس في المخالفات عموماً، وكذلك في الجنح المعاق  عليها بالحبس لمدة سن
 والاستعاضة عنها، إما بالغرامة أو بتدبير آخر يتناس  مع خطورة الجاني وجسامة الفعل وظروف الجريمة. 

 ،والاستعاضة عنه إما بتقسيط الغرامة كي يسهل دفعها من المحكوم عليه أو  إلغاء نظام الإكراه البدني
 بالعمل بدلاً من ذلك في حال عسر المحكوم عليه وعدم قدرته على دفعها . 

  العقوبات السالبة للحرية .إجراء دراسة مسحية وميدانية لمعرفة مدى نجا  بدائل 

 لأنه يصطدم  ،قابل عادة بالتحفظواقع أو مفهوم قد يُ ن كل تجديد أو تغيير لأي أ رغم قناعتنا التامة ب
تاً بمفاهيم تقليدية أابحت مألوفة رغم ما فيها من سلبيات وأخطاء ، كما أن التجديد والتغيير يتطل  وق

نه ثبت بأن الواقع الحالي لهذه ادة النظر في عقوبة الحبس طالما أ ج  إعلإثبات احته وفاعليته ، لذا ت
 وذلك من خَل عدة إجراءات يمكن إيجازها على النحو التالي: ،ت وآثار سيئةالعقوبة له سلبيا

الحالية الخااة بالعقوبات السالبة للحرية وإبدالها بعقوبات أخرى بديلة تتناس  مع  القوانين: مراجعة  أولاً
لا على بطبيعة الحال إ كالغرامة والتعويض عن الأضرار ، وهذه العقوبات لا تطبق ،أوضاع المجتمعات

 ة . ير خطالغير الجرائم  
 القضاة والنيابة العامة على التخفيف من عقوبة الحبس قدر الإمكان .  : حث  ثانياً 
مَ بنشر ال الإفادة: ثالثاً  ل المفرج عنهم وعإ الاجتماعإ وتهيئة الرأي العام إلى تقب  من جميع وسائل الإع

 .  ومساعدتهم في إعادة التكييف والاندماج في المجتمع
 ،التدابير التإ تخفف من تأثير عقوبة الحبس أحد: في حالة ضرورة تنفيذ عقوبة الحبس فنوصي باستخدام رابعاً 

ومن هذه العقوبات البديلة مثًَ الحكم بتنفيذ  ،وذلك حس  ظروف المجرم والجريمة وفي كل حالة
 َ جية تحت مراقبة جهات عقوبة الحبس في مؤسسة اناعية أو زراعية أو مركز تدري  أو مؤسسة ع

أو كالسما  للسجناء غير الخطرين بالذهاب لممارسة أعمالهم والعودة  ،رسمية وضمن ضوابط معينة
مساءً في عطلة نهاية الأسبوع على أن يكون السجين حسن السيرة وغير خطر على المجتمع ،  إلى السجن

 من آثار السجن السلبية .  لى التخفيفإوفي هذا ربط للنزيل بمجتمعه الخارجإ وإعالة أسرته بالإضافة 
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  بدائل العقوبات السالبة للحرية .  إلى تطبيقتوفير الدولة لميزانية خااة تتناس  مع الحاجة المادية 

 ص السجون وتنويعها، وتصنيفها يفي حالة ضرورة تنفيذ عقوبة الحبس ، ينبغإ ، قدر الإمكان ، تخص
ن المحكوم عليهم تجمعهم وحدة الحالة أو تشابهها ، على نحو يسمح بتفريد معاملة كل طائفة م

ذلك أن التخصص والتصنيف يحمإ المحكوم عليه من الاختَط بعتاة المجرمين واكتساب الخبرات 
خطراً على المجتمع  لالسيئة منهم ، وفي حال أن المحكوم عليه حسن السيرة والسلوك ولا يشك

بين أسرته حفاظاً على الروابط الاجتماعية والأسرية  عطى إجازة لفترة قصيرة يقضيهافينبغإ أن يُ 
 على الانضباطية .  هوحافزاً له ولغير 

 ن امتداد دور لمحاكمات الجزائية الأردني، حيث إ الأخذ بنظام قاضي تنفيذ العقوبة في قانون أاول ا
م عليه ، القضاة إلى مرحلة تنفيذ العقوبة يضمن تحقيق العقوبة لهدفها بالإاَ  وتأهيل المحكو 

 ويكفل منح المحكوم عليه حقوقه في مرحلة التنفيذ . 

 بنظام الفحص السابق على الحكم ، ليتأتى للقضاء الحكم بوقف تنفيذ العقوبة في ضوء ما  الاخذ
 يسفر عنه من نتائج . 

   أن يقترن الاستبدال بالغرامة في التشريع الأردني بالنص على أسالي  تحصيل الغرامة لتجني
م عليه الحبس في حالة عدم القدرة على الدفع ، ومن هذه الأسالي  المعمول بها في المحكو 

 التشريعات المقارنة ، تأجيل أو تقسيط الدفع أو منح القضاء سلطة استبدال الغرامة بعقوبة العمل . 

 ( في قانون العقوبات الأردني، ل11/1يكون الحد الأدنى ليوم غرامة دينارين كما في المادة )ون هذا يك
ن يترك الحد الأعلى بدون تحديد في سبيل منح سلطة تقديرية للقاضي في تفريد المبلغ الحد الأدنى ، وأ 

 العقاب بالاستبدال بالغرامة بما يتَءم مع جسامة الجريمة ومستوى دخل المحكوم عليه . 

 هاية الأسبوع بنظام تجزئة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من خَل تطبيق نظام الحجز ن الاخذ
 كعقوبة في الجرائم البسيطة . 

  الأخذ بنظام الإفراج الشرطإ ، ويكون لقاضي تطبيق العقوبة اَحيات مؤثرة في إقرار نظام الإفراج
الشرطإ وتعديل التزامات المفرج عنهم ، والنص على امتداد الرعاية الَحقة المنصوص عليها في المادة 

ن يعهد رج عنهم بنظام الإفراج الشرطإ، وأ والتأهيل لتشمل المف( من قانون مراكز الااطَ  20)
بذلك إلى موظفين من وزارة التنمية الاجتماعية دون استبعاد دور الجمعيات الخااة مؤسسات 

 المجتمع المدني . 

  وكما يأتي :  للحبساعتماد العقوبات البديلة 
الة وظروف الشخص النفسية والاجتماعية من إطَق السرا  المشروط بكفالة : وذلك بعد تحديد ح أولا : 

حيث يقوم القاضي باستبدال عقوبة السجن بهذه العقوبة البديلة ، ووضع شروط  ،قبل خبير نفسي
تشريعية لشروط إطَق السرا  وعمل كفالة مالية كبيرة من شخص مليء مالياً لضمان الشخص 

 المحكوم عليه . 
الخبير النفسي، ومن ثم من خَل الاستعانة بة إطَق السرا  المشروط عقوبكالخدمة الاجتماعية :   ثانياً :

التإ اختيار هذه العقوبة البديلة للسجن ، وتكون هذه الخدمة الاجتماعية في المؤسسات والمرافق 
 لصالح المجتمع كنوع من اعتذار المحكوم عليه للمجتمع عن الجريمة التإ ارتكبها .تعمل 

 .لحالة النفسية للمحكوم عليهامن قبل القاضي بعد دراسة  فرضهائي : ويتم الاختبار القضا   ثالثا:
وفي حالة  ،فرض عقوبة المصادرة أو الغرامة لقيمة المبلغ المطال  به بدعوى الحق الشخصي للمجنإ عليه رابعاً :

تيال سداد القيمة المطلوبة في جرائم الاح إلى حينعدم الدفع فرض عقوبة منع التملك مدى الحياة 
 المذكورة .  الثَثبديلة مختارة من العقوبات البديلة  إلى عقوبةوذلك بالإضافة  ،والرشوة
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قَإ والسلوكي للمحكوم عليه ئل العقوبات الدينية لما لها من أ الأخذ ببدا كحفظ القرآن الكريم ثر في التهذي  الأخ
 . و جزء منهاأ و الاحاديث النبوية أ و جزء منه أ 

 الرعاية الَحقة للمفرج عنهم ، وأن يعهد ذلك إلى موظفين من وزارة التنمية  النص على امتداد
 الاجتماعية دون استبعاد الجمعيات الخااة ومؤسسات المجتمع المدني . 

  في حالة عدم إمكانية تطبيق النظام المقتر  على المحكوم  الحبس إلى عقوبةوأخيراً ، العودة التلقائية
 ،ة المطلوبة أو في حالة عدم التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلةوعدم تحقيق النتيج ،عليه

  ة من قبل الأخصائيين. وكل ذلك بناءً على التقارير النفسية والاجتماعية المعد  
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 قائمة بأهم المراجع
 أولاً: باللغة العربية 

 المؤلفات والكت : أ.

 ، عمان : دار الثقافة العربية .  السياسة الجنائية،  1008إبراهيم ، أكرم نشأت ،  -

 ، بغداد: مطبعة الفتيان .القواعد العامة في قانون العقوبات المقارنة، 2778إبراهيم، أكرم نشأت ،  -

 ، شر  قانون العقوبات ، بيروت : الدار الجامعية . 2771بو عامر ، محمد زكي ، أ  -

الطبعة الثانية، الرياض:  دار الزهراء للنشر  ،الجريمة والعقوبة والمؤسسات الإاَحية، 1001أحسن ، طال ،  -
 والتوزيع.

 ، العود إلى الجريمة والاعتياد على الإجرام ، القاهرة : المطبعة العالمية . 2755حمد عبد العزيز ، الألفإ ، أ  -

 ، دراسة في الجريمة والعقوبة ، القاهرة : بدون دار نشر  2787أنور ، يسر ،  -

 اضرات في الجزاء الجنائي، القاهرة: دار النهضة العربية .، مح2771بَل ، أحمد عوض،  -

 النظرية العامة للقانون الجنائي، الإسكندرية : منشأة المعارف. 2712بهنام ، رمسيس ،  -

 ، الجريمة والمجرم في الواقع الكوني ، الإسكندرية : منشأة المعارف 2775بهنام رمسيس ،  -

 الإجرام والعقاب ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، علم2785بهنام رمسيس ، القهوجإ علي ،  -

 ، النظرية العامة للمجرم والجزاء ، الإسكندرية : منشأة المعارف.2781بهنام رمسيس،  -

 ، المجرم تكويناً وتقويماً ،الإسكندرية : منشأة المعارف.2784بهنام، رمسيس ،  -

والعقاب(، الإسكندرية : مؤسسة الثقافة  ، الظاهرة الإجرامية )دراسة في علم الإجرام2784ثروت، جَل،  -
 الجامعية.

، التفريد العقابي في القانون الأردني ، دراسة مقارنة مع القانون المصري   1007الجبور ، خالد سعود ،   -
 والقانون الفرنسي، عمان : دار وائل للنشر .

المؤسسة الجامعية للدراسات سالي  تنفيذها، بيروت : ، العقوبات والتدابير وأ2788مد ، جعفر ، علي مح -
 والنشر والتوزيع .

جرام والعقاب ، بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، علم الإ 2771جعفر ، علي محمد ،  -
. 

، أاول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة ،القاهرة : دار النهضة 1005جَل ، محمود طه ، -
 العربية .

، الغرامة الجنائية ) دراسة مقارنة ( ، القاهرة : المركز القومإ للبحوث الاجتماعية 2751، سمير ، الجنزوري  -
 والجنائية .

 ، بغداد ، مطبعة الأدي  البغدادية . الخطورة الإجرامية،  2717حبي  ، محمد شَل ، -

 ار النهضة العربية . دانة ، القاهرة : د، الحكم الجنائي الصادر بالإ  2787حسن ، سعيد عبداللطيف ،  -

 ، علم العقاب ، القاهرة  : دار النهضة العربية . 2751حسنإ ، محمود ،  -

، شر  قانون العقوبات اللبناني ) القسم العام( ، المجلد الأول، الطبعة الثالثة ، 2778حسنإ ، محمود ،  -
 بيروت  : منشورات الحلبإ الحقوقية .

بنانية في ضوء النظريات الحديثة في معاملة السجناء . جامعة ، السجون الل2710حسنإ ، محمود نجي  ،  -
 الدول العربية ، القاهرة .
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 ، علم العقاب ، الطبعة الثانية، القاهرة : دار النهضة العربية . 2714حسنإ ، محمود نجي  ،  -

 ربية.، المجرمون الشواذ ، الطبعة الثانية ، القاهرة:  دار النهضة الع 2713حسنإ ، محمود نجي  ،  -

، قوة الحكم الجنائي في انهاء الدعوى الجنائية ، القاهرة : دار النهضة  2711حسنإ ، محمود نجي  ،  -
 العربية .

 ، دروس في علم الإجرام والعقاب ، القاهرة : دار النهضة العربية . 2788حسنإ ، محمود نجي  ،  -

 وت : منشورات الحلبإ الحقوقية . ، شر  قانون العقوبات اللبناني ، بير  2778حسنإ ، محمود نجي  ،  -

 ، دروس في علم الإجرام وعلم العقاب،القاهرة : دار النهضة العربية .2781حسنإ، محمود نجي  ، -

 ناشر غير معروف (، الطبعة الثالثة ،) ، علم الإجرام والعقاب2777الحسينإ ، عمر الفاروق ، -

 ن : دار الثقافة للنشر والتوزيع، شر  قانون العقوبات ، عما 2771الحلبإ ، محمد علي ،  -

، رعاية المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم في المجتمع العربي ، الرياض:  2771خليفة ، محروس محمود ، -
 أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية .

 ، علم العقاب ومعاملة المذنبين ، الكويت : ذات  السَسل للنشر والتوزيع .2787الدوري ، عدنان، -

 ، دروس في شر  النظرية العامة للعقوبة ، القاهرة : مطابع الطوبخإ التجارية . 2772، حامد ،  راشد -

 ، شر  قانون العقوبات ، القاهرة : دار النهضة العربية 2770رمضان ، عمر السعيد ،  -

 ، الحبس المنزلي، القاهرة: دار النهضة العربية .1005الزينإ ، أيمن رمضان ،  -

 ، النظام القانوني للتدابير الاحترازية ، القاهرة : دار النهضة العربية 2775سالم ، عمر ،  -

 الطبعة الثانية ، القاهرة : دار النهضة العربية . –، أاول السياسة الجنائية  2714سرور ، أحمد ،  -

 القاهرة . ، الاختبار القضائي ، دراسة في الدفاع الاجتماعإ ، دار النهضة العربية، 2757سرور ، احمد فتحإ ،  -

، السياسة الجنائية ، فكرتها ومذاهبها وتخطيطها ، دار النهضة العربية، القاهرة  2780سرور ، احمد فتحإ ،  -
 . 

 ، علم الجريمة، القاهرة : مكتبة الأنجلو مصرية.2755سعفان ، حسن شحادة ، -

 اهرة : دار الفكر العربي .، حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق العقوبة، الق2715سَمة ، مأمون محمد ،  -

 ، القاهرة ، دار الفكر العربي .  قانون العقوبات القسم العام،  2783سَمة ، مأمون محمد ،  -

، الجزاء الجنائي ، دراسة تاريخية وفلسفية وفقهية، بيروت: دار  2711الصيفإ ، عبد الفتا  مصطفى ،  -
 النهضة العربية .

سَمية والقانون ، القاهرة : دار ام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإحك، الأ  2771الصيفإ ، عبدالفتا  ،  -
 النهضة العربية . 

 جرام والعقاب ، عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة . ، علم الإ  2778العاني ، محمد ،  -

بيروت : دار النهضة  ، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب ، الطبعة الخامسة ، 2785عبد الستار ، فوزية ،  -
 العربية .

 جرام وعلم العقاب ، القاهرة : دار النهضة العربية، مبادئ علم الإ  2711ار، فوزية ، عبدالست -

، النظرية العامة لقانون العقوبات )دراسة مقارنة( ، بيروت : منشورات الحلبإ 1004عبد المنعم ، سليمان ، -
 الحقوقية .

 الإجرام والجزاء، بيروت : منشورات الحلبإ الحقوقية. ، علم1005عبد المنعم ، سليمان ، -

 ، مبادئ القسم العام في التشريع العقابي، القاهرة : دار الفكر العربي . 2717عبيد ، رؤوف ،  -
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 ، دار الجبل للطباعة .  أاول علم الإجرام والعقاب،  2788عبيد ، رؤوف ،  -

 ه في الظاهرة الإجرامية، القاهرة : دار الفكر العربي .، المجنإ عليه ودور  2772عقيدة ، محمد أبو العَ ،  -

 ، أاول علم العقاب ، القاهرة : دار الفكر العربي. 2774عقيدة ، محمد أبو العَ ،  -

، علم الإجرام وعلم العقاب ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ،  2710علي أنور يسر ، عثمال آمال ،  -
 القاهرة . 

أكاديمية نايف العربية للعلوم ، أثر السجن في سلوك النزيل، الرياض : 2777عبد الغنإ ، غانم ، عبد الله  -
 منية .الأ 

، القاهرة : دار ة والشرعية، التدابير الاحترازية في السياسة الجنائية الوضعي 2775القاضي ، محمد مصبا  ،  -
 النهضة العربية . 

عقوبات ) القسم العام( ، بيروت: منشورات الحلبإ ، شر  قانون ال1001القهوجإ ، علي عبد القادر ،  -
 الحقوقية .

 ، تعليق على القانون الفرنسي الجديد ، القاهرة : دار النهضة العربية . 2778كامل ، شريف سيد ،  -

، الحبس قصيرة المدة في التشريع الجنائي الحديث ، القاهرة : دار النهضة  2777كامل ، شريف سيد ،  -
 العربية .

 ، أثر وظيفة العقوبة في إاَ  الجاني وتأهيله ، عمان : دار وائل للنشر . 1020بة ، فهد ، الكساس -

 ، شر  قانون العقوبات ) القسم العام (، عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع . 1007المجالي ، نظام توفيق ،  -

 شأة المعارف.، الإجرام والعقاب في مصر ، الإسكندرية : من2714المرافاوي ، حسن اادق ، -

 ، القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرة . شر  قانون العقوبات القسم العام، 2784مصطفى ، محمود محمود ،  -

 .، الاختبار القضائي ، الاسكندرية : منشأة المعارف  2781المنجإ ، محمد ،  -

ومإ للبحوث الاجتماعية ، العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ، القاهرة : المركز الق 2771مهنا ، عطية ،  -
 والجنائية . 

 ، دراسات في فقة القانون الجنائي، عمان : مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع .1003نمور ، محمد سعيد،  -

، دور التشريع في مكافحة الجريمة من منظور أمنإ ، دراسة مقارنة، الجزء 1005يعيش ، عوض محمد ،  -
 الحديث . الأول، الإسكندرية : المكت  الجامعإ

، التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية، الرياض : 1004اليوسف ، عبد الله بن عبد العزيز ، -
 أكاديمية نايف للعلوم الأمنية .

 
 :  الرسائل الجامعية ب.

اه ، ، أطروحة دكتور  تنفيذ العقوبة وأثره في الردع الخاص ) دراسة ميدانية(، 2775الجادر ، تميم طاهر ، -
 بغداد : جامعة بغداد .

 ، أطروحة دكتوراه ، بغداد .، وظائف العقوبة  1005الحسينإ ، عمار عباس ، -

، رسالة بدائل العقوبات السالبة للحرية بين الواقع والمأمول ، 1008الخثعمإ ، عبد الله بن علي ، -
 ماجستير ، الرياض .

 ، رسالة ماجستير ، الجزائر .  راميةالنظرية العامة للخطورة الإجالديراوي ، طارق محمد ،  -

 ، أطروحة دكتوراة ، القاهرة.العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة الزينإ ، أيمن رمضان ،  -
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 ، أطروحة دكتوراه : القاهرة . النظرية العامة للتدابير الاحترازيةسلميان ، عبدالله ،  -

، أطروحة دكتوراة ،  ها في تحديد الجزاء الجنائيالخطورة الإجرامية وأثر ،  1003الفتَوي ، اَ  هادي ،  -
 بغداد .

 . أطروحة دكتوراه ، عمان. أثر الردع في الوقاية من الجريمة في القانون الأردني، 1001وريكات ، محمد ،  -
 
 : بحاث والمقالاتالأ    ج.

.  العقابية إشراف القضاء على التنفيذ كضمان لحقوق نزلاء المؤسسات، 1004أرحومة ، موسى مسعود ، -
 رابع ، السنه السابعة والعشرون.         العدد ال –مجلة الحقوق، جامعة الكويت 

 ، المجلة الجنائية القومية. الحبس قصير المدة دراسة إحصائية،  2755حمد عبدالعزيز ، أ لفإ ، الأ -

 ة .، مجلة الحقوق ، الإسكندري حترازيةالعقوبة والتدابير الا ،  2757بهنام ، رمسيس ،  -

، المجلة الجنائية القومية ، المركز القومإ للبحوث الجنائية  حترازيالعقوبة والتدبير الا بهنام ، رمسيس ،  -
 والإجتماعية .

، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات ، وقف تنفيذ العقوبة في القانون الأردني، 2778الجبور، محمد عودة ،  -
 .  الأهليةالمجلد الخامس ، العدد الثاني، جامعة عمان 

 . العمل في السجون على ضوء مؤتمر لاهاي،  2757راشد ، علي أحمد ،  -

 ، مجلة القانون والاقتصاد، مطبعة جامعة القاهرة .  نظرية الخطورة الإجرامية، 2753سرور، أحمد فتحإ ، -

 ، لات ، شر  الأحكام العامة في القانون الأردني . 2778السعيد ، كامل ،  -

 ، المجلة الجنائية القومية ، مصر.  طبيعة الخطورة وآثارها الجرمية،  2785عازر ، عادل ،  -

 ، في المجلة الجنائية القومية . الخطورة الإجرامية،  2712النجار ، محمد فتحإ ،  -
 : التشريعات  د.

 : الدساتير -
 .  2751الدستور الأردني الصادر سنة 
 .  2710الدستور المصري الصادر سنة 

 .  2731 الصادر سنة الدستور الإيطالي

 :  قوانين العقوبات -
 .  2734قانون العقوبات اللبناني سنة 
 .  2741قانون العقوبات المصري لسنة 
 .  2750قانون العقوبات الأردني لسنة 
 .  2740قانون العقوبات الإيطالي لسنة 
 .  2771قانون العقوبات الفرنسي لسنة 
 .2737قانون العقوبات السوري لسنة 

 :  نين أخرى قوا -
 . 2788( لسنة 22قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الاردني رقم )
 .  1003( لسنة  7قانون مراكز الإاَ  والتأهيل الأردني رقم ) 

 .  2742يونيو لسنة  28لائحة السجون الإيطالية الصادرة في 
 .  2755لسنة  475قانون السجون المصري رقم 
 الفرنسي . قانون الإجراءات الجنائي 

 وتعديَته .  2758( لسنة 31قانون الأحداث الأردني رقم )
 . 2753قانون منع الجرائم الأردني لسنة 
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 . 1001قانون الصحة الأردني لسنة 
 نظام الخدمة المدنية الأردني . 

 :  الاتفاقيات الدولية هـ. 
 .  2755م المتحدة في جنيف  عام مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء الصادرة عن مؤتمر الأم

 :  المجَت والدوريات  .و
 مجلة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية . 

 مصر . –المجلة الجنائية القومية 
 مصر .  –مجلة العلوم القانونية والاقتصادية 
 دمشق .  -المنظمة العربية للدفاع الاجتماعإ -المجلة العربية للدفاع الاجتماعإ
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